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dale 
٠ ٠ فه الشريعة الإسلامية‎ 


ظ الكثور 


وس _راقضتاوی 


هذا OA‏ قصدت فيه إلى Oly‏ 
سعة الشريعة الإسلامية ومروتتها 
وقابليتها لمواجهة التطور البشرى » 
والتغير الزمانى والمكانى Lec‏ يجعلها 
صالحة - بغيز شك — للتطبيق فى 
كل زمان ومكان . 


ولقد خيل Gand‏ الناس من 
المستشرقين وأمثالهم — ممن يكتبون 
عن الإسلام بروح التعصب © 
وعقلية المتحامل — أن الشريعة 
الإسلامية شريعة جامدة صارمة » 
لا يتسع صدرها لمسايرة التطور > 
ومواجهة مايجد من أحداث 
الزمان بروج العصر .. «tl‏ 
وذلك أن أساسها الوحى › 
ومصدرها الأول النصوص 
الدينية » التى لا يملك المسلم 
إزاءها إلا السمع والطاعة > وليس 


مقتضى إعانه وإسلامه : إِنَمَا کان at Gan yh ay)‏ 165 إلى 
الله وَرَسُولِهِ SA‏ يهم آن يَقُولوا pis.‏ « وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُفِْحُونَ > a5‏ کان لِمُومِن ولا 52 die‏ 131 قَضَى الله 
وَرَسُولَةُ ipl‏ أن يكُونَ لَهُمْ الْجِيرَةُ من aaa‏ 

وهذه المقدمة التى ذكروها - من حيث إنها شريعة ربانية دينية - 
صحيحة قى نفسها » ولكن النتيجة التى بنيت عليها غير صحيحة > 
إنما دفع إليها : الوهم أو الجهد أو التحامل . ويستحيل أن يوحى 
الإإله العلم الحكم Sle‏ الرحم » اتم رسله ء بشريعة عامة خالدة » 
رجهم ف دينهم » أو تضيق عليهم فى دنياهم » أو تعجز عن مواجهة 
الجديد من أحوالهم وأوضاعهم » وقد وصفها U jae‏ بالكمال » وأراد 
بها الرحمة واليسر ء ونفى عنها الخرج والعسر . 

ولقد كانت هذه الشريعة أساس التشريع والقضاء والفتوى ف 
العام الاسلامى كله قريبا من ثلاثة عشر قرنا » دخلت فا ختلف 
البيغات » وحكمت فيها شتى الأجناس » Cady‏ قا بعدد من 
الحضارات ء فما ضاق ذرعها مديد » ولا قعدت عن الوفاء 
بمطلب » بل كان عندها لكل مشكلة علاج ¢ ولكل Bale‏ حديت . 


ولم تكن التصوص الدينية - التى هى أساس هذه الشريعة - قيدا 


. ه١ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ٣٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


To: weew.al-mostata.com 


على حركة الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية » بل منارات تبتدى 
يها » ومصابيح تسیر على ضوئها » وحوافز تدقع يها فى طريق الخير 
والصلاح » وحواجز تحول بينها وبين الشر والفساد . 

أما كيف اتسعت هله الشريعة لأحداث العصور الختلفة » 
والبيقات المتنوعة » وكيف تستطيع أن توجه التطور » وتعالج كل 
جديد بمايفى thes‏ الخلق » ويحقق مقاصد الشرع » ولا يغفل روح 
ee‏ 

فهذا ما يتكفل هذا البحث ببيانه وتوضيحه » مؤيدا بالأدلة راجعا 
إلى أوثق المصادر وَمَا تؤفيقى إلا بالله aly Eis ale‏ 


من الحقائق المسلمة أن الشريعة 

الإإسلامية قد وسعحت العالم 
الإسلامى كلهدء على as‏ 
أطرافه > وتعدد أجناسه > وتنوع 
بيعاته الحضارية » وتجدد مشكلاته 
الزمنية . | 


bly‏ - بمصادرها ونصوصها 


الأيام مكتوفة اليدين » أو مغلولة 
الرجلين »> أمام وقائعم الحياة 
المتغيرة » منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم » وأنها ظلت القانون 
المقدس المعمول به ى بلاد الإإسلام 
حوالى ثلاثة عشر قرنا من الزمان » 
إل أن جاء عهد الاستعمار الغربى 
الذی استبدل بها تشريعاته 
الوضعية » فأحل بها ما حرم الله > . 
وأبطل بها ما فرض الله . 


وإنما استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفى يحاجات كل المجتمعات 
التى -حكمتها » وأن تعالج كافة المشكلات فى كافة البيئات التى حلت 
ہا » بأعدل الحلول وأصلحها »› لأنها يجوار ما اشتملت عليه - من ٠‏ 
متانة الاصول التى قامت عل خاطبة العقل » والسمو بالفطرة 2 
وجلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور © بعدر الإإمكان - 
ومعالحة كل جديدء بغير عدت ولا إرهاق . 

وستتحدث ف الصحائف التالية عن عوامل هذه المرونة والسعة 
ودلائلها »> حسها يتسع المقام . 


إن أول هذه العوامل ما يلمسه 

العامل الأول الدارس لهذه الشريعة وفقهها من 
اتساع منطقة « العفو » أو الفراغ 

التى تركتها النصوص قصداء 

لاجتهاد ple‏ فى uN‏ لوو ها 


oe.‏ ما هو أصلح لمم » وأليق يزمانهم 
منطقة وحاهم » مراعين فى ذلك المقاصد 
العفو العامة للشريعة > مهتدين بروحها 
المتروكة محكمات oe‏ 
قصدا وإنما قلت : إن منطقة العفو 


أو الفراغ تركت قصدا من 
الشارع ء لما جاء عن النبى BEE‏ 
أنه قال : « إن الله do‏ حدودا 
فلا تعتدوها »> وفرض أشياء 
فلا تضيعوها ع وحرم أشياء 
فلا تتتهكوها › وسكت عن 
أشياء ary‏ بكم › غير نسيان ع 
قلا تبحفوا kee‏ ۾ (0) , 
)1( رواه الدار قطنى وحسنه التووى ق الأربعين » وحسته قيله أبو بكر السمعاق فى 
أماليه وفى إسناده مقال بينه ابن رجب فى جامع العلوم والحكم . 


١١ 


والخطاب ف قوله : « فلا قبحفوا عنها » للصحابة فى زمن نزول 
الوحى » حتى لا يترتب de‏ بحفهم وتقعرهم تشديد بزيادة 
التكاليف ¢ من إيجاب واجبات » أو تحريم محرمات ؛ ولهذا .قال فى 
الحديث الجن :ل Nets RU‏ 


وجاء فى القران الكريم : > gual jdt Walls‏ 1 ا 
ial‏ إن ثبد لكو تسوكم » Oy‏ تسٽألواً عَنهَا Ger‏ ير القرّان 


بد oot‏ > عَهَا الله عَنْهَا ء وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ OG‏ 
وإنما سميناها ٠.‏ منطقة العفو » Lisl‏ من الحديث الشزيف الذى 
oly,‏ سلمان : « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال » وما حرم فهو 
أحرام ».وما سكت عنه فهو عفو ء فاقبلوا من الله عافيته > فإن الله 
لم يكن ليسى led‏ ؛ 0 ثم تلا : ©« وَمَا کان وَيْكَ تسيا OG‏ 
وهذا كله يدلنا على أن تقليل التكاليف » وتوسيع منطقة العفو » 
لم يجبىء اعتباطا ولا.مصادفة » وإنما هو pl‏ مقصود للشارع » الذى 
أراد لهذه الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل زمان » ومكان » 
وحال . 


yy (1)‏ هد ومسلم Gus,‏ واين ماجة عن al‏ هريرة 3 
(Y)‏ سورة 5 للائدة : الآية ٠١١‏ . 


(۳) رواه البزار ورجاله ثقات JE‏ اهیشمی فى مجمع الزوائد TUS COO/V)‏ فى 
المستدرك )۳۷١/۷(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهيى . 


58 سورة مر : الأية‎ )٤( 


N۲ 


أدلة الدشريع فيما. لا نص فيه : 

أما ملء هذه المنطقة - منطقة العفو - بالتشريع والتنظيم بعد 
انقطاع الوحى » فهؤ أمر متروك لاجتهباد المجتبدين » لم يضيق علمم 
فيه » ماداموا Stal‏ للاجتهاد . 

وهنا تتعدد المسالك ¢ وتتنوع الماخذ من الفقهاء: فى ملء هذا 
الفراغ » دون. أن تضيق الشريعة ذرعا بواحد منها » مادام قد وضع 
a‏ موضعة ع واستوق شروطه . 
4 — القياس 

وهنا Gh‏ دور « القياس » فى alee Vl‏ الإسلامى » وهو و إلحاق 
أمر لم ينص على حكمه باخر قد نص عليه » لعلة جامعة بينهما.؛ وم 
يوجد ارق معتبر بين الأمرين » . 

' كالذى فعله الفاروق 5 عمر » حين أخبره بعض ولاته أن يعض ' 


الناس يقتنى من اليل ما يبلغ عن الفرس منها قيمة عشرات الإبل » 
ley‏ الأغنام » فقالٍ : أنأحذ الركاة . من cand‏ ا ناخد من 


الخيل شيعاً ؟! وأمر Sek‏ الزكاة منها من باب قياس الأولى » وهو 
ما أخذ به الإمام أبو حنيفة . 


ومغل ذلك قياس جماعة من الأئمة « غالب قوت البلد » فى صدقة 
الفطر على ما جاء به الحديث من القر والزبيب والشعير والأقط . 
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حت القذف المذكور فى قوله تعالى : ٠‏ وَالّذِينَ يَرْمُونَ المخصتات. 
2 لم i db‏ بأربعة شُهَداءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ .. Og.‏ 

وقياس الكتابيات على المؤمتاتٍ فى قوله تعالى ju te p:‏ 
ia‏ 131 $135 الْمُوْمتات wd‏ * ات Sh os‏ مِنْ قَبْلٍ أن 5 وهن 1 
. قَمَا لَكم Got‏ بن ade‏ تقذ OG By‏ 

وقياس الإجارة على البيع فى قوله تعالى  :‏ قاس E‏ 
وَذَرُواً البَبِعَ OG‏ 

Oa لا يبع أحدك على بيع أخيه‎ « : Bay, 

وقياس الاغتسال والأدهان والاكتحال وغيرها من وجوه الانتفاع 
بالآنية على الأكل والشرب الحرمين فى Bes‏ : « لا تأكلوا فى 
aul‏ الذهب والفضة > ولا تشربوا قف صحافهما COG‏ وقوله : 

ر الذى يشرب ad‏ آنية الذهب والفضة ls}‏ جر جر ach, Jd‏ نار 


جهنم ۲ () . 
قال الإمام Gill‏ صاحب الشافعى : « الفقهاء من عصر رسول 


e 
44 سورة الأحراب : الآية‎ )۲( 

)1( سورة الجمعة : الآية 8 . 

: . عليه‎ Gite )4( 

)2( رواه الشيخان وأبو داود والترمذى BLM,‏ . 

. » ال‎ ... Ub رواه مسلم وهو فف صحيحه و الذى يشرب ف إناء الفضة‎ cy 


١ 


لله EE‏ إلى يومنا ء وهلم جرا » استعملوا المقابيس فى الفقه فى جميع 
الأحكام فى أمر ديهم . قال ::وأجمعوا أن نظير الحق حق > ونظير 
الباطل باطل » فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور 
feels,‏ عليها ۾ (0) , 

وقد أخذ بالقياس الأئمة الأربعة وجمهور الأمة » وتركوا لنا بحوثا 
ضافية فى حقيقته وأركانه وشروطه وحدود استعماله » يجدها الباحث 
فى كتب الأصول » على اختلاف مذاهما وطرائق تناو ها © 


۲ - الأسعحسان 

وقد يؤدى اطراد القياس أحيانا إلى نتائج تأباها مقاصد الشريعة 
ويسرها واعتداها ؛ فيدع امجتهد القياس مطلقا » أو يدع القياس الجل 
إلى قياس خفی أو يدع الحكم الكلى فيستثنى منه أمرا - جزئيا ». لدفع 
مفسدة » أو تحقيق معدلة » للهلا ما تالاتا وروی 
عن مالك أنه قال : « تسعة أعشار العلم الاستحسان » . وقال 
تلميذه أصبغ : « إن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة » وإن 
Olio VI‏ عماد العلم € . 


!0 انظر : إعلام الموقعين + ١‏ ص ه. ٠‏ وما lady‏ . 
)1( لعل أعدل ما “كنب عن القياس بين نفاته والتوسعين فيه هو بمث الحقق ابن القم فى 
«إعلامه » ج ١‏ ص ۰ - ٤۰۱‏ » ج ۲ ص ٠١١ - ١‏ ط السعادة ¢ يتحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد . 


وقالوا عن Ul‏ حنيفة : « إنه إذا قبح القياس استحسن » وكان إذا 
قاس نازعه أصحابه المقاييس › فإذا قال : استحسن ٠‏ لم يلحق به 
0 

فالاستحسان ليس معناه الأخذ بمجرد التشهى والحوى » دون 
الاستناد إلى أصل » وإنما معناه ما ذكرنا من تقديم . مصلحة جزئية 
معتبرة على قياس IS‏ » .أو تقديم قياس خجفيت علته » ولكنها قوية 
التأثير » على قياس ظاهر العلة ¢ ولكنها ضعيفة التأثير. . أو تخصيص 
عموم بدليل معتبرء أو نحو ذلك . 

وفى هذا يقول الإمام الشاطبى المالكى : 

« الاستحسان عتدتا وعند الحنفية هو العمل بأقوی. الدليلين 3 
فالعموم IL‏ استمر » والقياس إذا اطرد » فإن مالكا وأبا dager‏ يريان 
تخصيص العموم بأى دليل كان » والاستغثناء من القيامن باى .دليل 
كان » . 1 1 

وليس ف أى تعريف من تعريفات الاستحسان - على NERS‏ - 
ما يفيد أنه بمجرد التشهى دوت الاعتاد على دليل . 

.وقد ذكر الامام « الشوكانى » جملة من هذه التعريفات فقال : 

« اخعلف فى حقيقته فقيل : هو Jo‏ يتنقدح فى نفس امجتهد › 
ويم عليه افير جنها ول غو العدول عن قاس إلى قاين 
أقوى » وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصااحة 


VA 


الناس » وقيل : هو تخصيص قياس بأقوى منه COM‏ وقيل : هو 
استعمال مصلحة جرئية فى ple‏ قياس کل OE‏ . 

Gs‏ هذه التعريفات كلها لا نرى أثرا للحكم بالتشهى أو الهوى 
أو الرأى الجرد ء بل لابد من دليل شرعى خاص » ويستتد إليه المجتهد 
فى عدوله بحكم المسألة عن نظائرها » أو عن مقتضى الدليل الكلى . 

منه ما ستده العرف مثل عقد « الاسنتصتاع » مع أنه عقد على 
معدوم صح استحسانا ؛ OY‏ العرف جرى به من غير تكير ع 
وكذلك وقف المنقول الذى لم يرد يوقفه نص » ولكن تعورف وقفه 

ومنه ما سنده الضرورة كالعفو عن رشاش البول . واغتقار الغبن 
اليسير » وطهارة GUY‏ ونحوها ؛ ومنه ما سنده المصلحة كتضمين 
الأجير المشترك إذا هلك المال فى يده . 

ومته ما ستده رفع ce A‏ كالغين اليسير ف المعاملاات )2 

ومن ded‏ الاستحسان ما يعرف ب« المسألة المشتركة » فى 


. ط السعادة‎ ۲۲٣۳ : إرشاد الفحول‎ )١( 

)1( نفسه ص TYE‏ وهو ها استظهره ابن الأنبارى من مذهب مالك فى القول 
بالاستحسان مع ما ذكر . 

)1( مصادر التشريع قيما لا نص فيه للشيخ حلاف : ص Ve‏ نشر دار القلم — 


الكويت . 


¥ 


الميراث أو المسألة الحمارية » وهى ما إذا ماتت AM‏ وت ركت = 
وأما » وإخوة لأم » وإخوة أشقاء أى GY‏ وأم معا ؛ فالقياس 
يوجب أن يكون للزوج النصف » Wy‏ السدس وللإخوة م 
الثلث ء أما الإخوة الأشقاء فلا يأخذون ee‏ ؛ لأنهم عصبة يأخذون 
ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق لهم شىء . 

وقد عرضت قضية كهذه على عمر - رضى الله عنه - فلم يجعل 
للأشقاء شيعا فى التركة » فقال له بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن 
أبانا کان ا من أم واحدة ؟ فرجع عمر عن قسمته 
الأولى ء وشرك بن بينهم بالسوية » ويقال : إن بعض الصحابة قال له : 
هب pall of‏ كان easly Labo le‏ ذلك إلا ink‏ فلهذا فيك 
« المشعركة » أو « الحمارية » . 


هذا ما جاء عن عمر وعتّان » وزيد بن ثابت . وخالفهم على ) 
القياس ما قال على والاستحسان ما قال عمر . 


قال الخيرى 1 وهذه ومناظه E‏ صحيحة (0) , 
احرج » 5 قال الشيخ gh‏ زهرة OO‏ 
all: pal )١(‏ لابن قدامة + ٩‏ ص ۲۲۸ - ۲۳۹ ط الإمام . 


)1( مالك GY‏ زهرة : ص ۳۷۸ . 


\A 


ومن صور الاستحسان : إباحة الاطلاع على العورات للعلاج 
الطبى » استثناء من القاعدة العامة فى تحريم رؤيتها » وذلك للحاجة 
إلى دفع ضرر المرضى ‏ 1 

ومنها عدم اعتبار ربا الفضل فى المقادير القليلة لتفاهتها ؛ فأجيز 
التفاضل القليل فى المماطلة الكثيرة . 

ومنها الإفتاء بقيؤل الشاهد غير العدل » فى بلد لا يوجد به 
عدول  )0(‏ 

ومنها دخول الحمام من غير تقدير أجرةء» ولامّدة اللبث 
ولا تقدير الماء المستعمل » Oly‏ كان الاصل فى هذا المنع . 

وجوز مالك اسعجار الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار 
أكله > ليسارة أمره وخحفة خطيه وعدم المشاحة فيه » وأباح يسور 
الغرر ف الأجل دون الثمن > oY‏ العرف جار بالمساعة فى الأجل 
والمضايقة فى الثمن » Aad‏ يساح البائع فى التقاضى عن الأيام 
ولا يساح فى مقدار الثمن على حال 250 . 


۴۳~ الاستصلاح 


ويأق هنا كذلك دور » الاستصلاح 6 وهو eo‏ قال المرحوم 

. 985 المرجع تفسه : ص‎ )١( 

(؟) انظر : الاعتصام للشاطيى + ۲ ص VET‏ ط مطابع شركة الإعلانات الشرقية - 
القاهرة . 


۹ 


عيد الوهاب خلاف أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه . وفيه 
aol‏ لمسايرة التشريح تطورات الناس ؛ وتحقيق مصاتهم 
وحاجتهم ٩(‏ . 

ومعنى الاستصلاح هو : الاستدلال « المصلحة المرسلة » وهى 
التى لم يدل دليل حاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو إلغائها . 
وإنما قام الدليل العام على أن الشرع يراعى مصالم الخلق » ويقصد 
bel‏ فى كل ما شرع من أحكام کا يقصد رفع الضرر والفساد عنهم 
ماديا كان أو معنويا ء واقعا أو متوقعا . 

وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى علهها , 
التشريع أو الفتوى أو القضاء » ومن قرا كتب الفقه وجد معات 
الأمئلة من الأحكام التى لم تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب » أو ضرر 
ci‏ + 1 

وكان الصحابة » وهم أفقه الناس هذه الشريعة » أكثر الناس ' 
استعمالا للمصلحة واستتادا إليها » فهذه المصلحة هى التى جعلت 
ule‏ بكر » ل 
قبل فى مصحف واحد ‏ وهو أمر لم يفعله الب ky AG‏ توق 
فيه أول الأمرء ثم أقدم عليه بنصيحة عمر » لا رأى فيه من خيز 
. ومصلحة للاسلام . 


)1( وهذه - ج يقول الإمام Lal‏ الفروق + ۲ ص ١١7‏ - أدفى رتب المصالم » 
يخلاف المصلحة التى شهدت ها أصول الشرع بالاعتيار » فهى أعلى وأقوى . ولقا لم يختلف 
فيها . 

۰ 


وجعلته يستخلف « عمر » قبل موته مع أن الرسول BSE‏ م يفعل 
ذلك 

وهى التى وجهت عمر إلى وضع ا خراج وتدوين الدواوين › 
a ae wat‏ عات شتى ae‏ 
ولايتهم . 

وهى التى جعلت alse‏ يجمع المسلمين على مصحف واحد» 
ينشره ق الافاق ويحرق ما عداه » ويقضى Ol pe‏ زوجة من طلقها 
زوجها فى مرض الموت فرارا من إرثها . 

وهى التى جعلت عليا یمر « أبا الأسود الدؤلى ٠‏ بوضبع مادء 
علم الحو » ويضمن الصناع ما يكون بأيديهم من أموال ء إذا لم 
يقدموا بينة على أن ما هلك Ld]‏ هلك بغير سبب متهم قائلاً : 
« لا يصلح الناس إلا ذاك » (© . 

وهى التى استند إليها معاذ بن جبل ف أخذ الثياب المنية بدل 
( العين ) من زكاة الحبوب والثار WE‏ : إيتونى بخميس أولبيس 
( منسوجات محلية ) اخذه متكم مكان الذرة والشعير » فإنه أهون 
عليكم وأنفع للققراء بالمدينة © . 


)١(‏ انظر : تنقيح الفصول وشرحه للقراق ص 158 - ١955‏ ومصادر التشريع فيما 
لا نص فيه قلاف ص AO‏ -¬ ۸۸ . 
(؟) انظر كتابنا : فقه الرکاة + ۲ ص 7١م‏ . 


۲۹ 


به »> ويستند gil‏ فى الفتو توى والقضاء My‏ لتشريع ¢ كالنص gla Ys‏ 
والقياس ؛ وذلك مثل الإمام الغزالى » الذى اعتبر الاستصلاح من 
« الأصول الموهومة » على حد تعبيره . ١‏ 

ومع هذا ذكر عددا من المسائل والقضايا مال فما - أو فى . 
ta pst‏ - إلى القول بالمصالح ع وكات late egal‏ أن يلحق هذا . 
بالأصول اة للضي See)‏ خاضًا وراج 


وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله : 

« من ظن أنه أصل بنفسه فقد أخطأأء Goo, UY‏ المصلحة إلى 
حفظ مقاصد الشرع » ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
والإجماع » فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود » فهم من 
الكتاب والسنة والإجماع » وكانت من المصال الغريبة » التى لا تلام 
تصرفات الشرع » فهى باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع ا أن 
من استحسن فقد شرع » وكل مصلحة رجعت إل“ حفظ مقصود 
شرعى » علم oe‏ مقصودا بالكتاب والستة gle,‏ « فليس 
خارجا من هذه الأصول » ولكنه لا يسمى قياسا » بل مصلحة 
مرسلة » إذ القياس أصل معين » وكون هذه المعانى مقصودة عرفت 
لا بدليل واحد » بل بآدلة كثيرة لا حصر لها » من الكتاب والسنة » 
وقرائن الأحوال » وتفاريق الإمارات › تسمى بذلك « مصلحة 
مرسلة ) . 


قال : « وإذ فسرنا المصلحة بامحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف فا ء بل يجب القطع بكونما حجة . 
Yt‏ 


وحيث ذكرنا boo‏ « فذلك عند تعارض مصلحتين 

وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة حاص Cade‏ الالكية » 
ولكن الإمام شهاب الدين القراف المالكى ) ت 585 CA‏ يقول - 
ردا على من نقلوا اختصاصها بالمالكية : 

« وإذا افتقدت المذاهب وجدعتبم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين 
اااي لا ae‏ شاهدا ay ek‏ المعنى الذى جمعوا 
yy‏ 

وهذا هو التحقيق » فالذى يطالع كتب المذاهب الأأخرى يجد فيا 
عشر ات ومئات من المسائل إغا يعللوتها بتعليلاات مصلحية 3 a)‏ 
كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية فى ذلك . 


ويذكر القرافى : أن إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى 478 ه - قرر ف كتابه المسمى ب « الغياقٌ » أمورا 
وجوزها وأفتى بها - والمالكية ea‏ حاو جير ei ie ce‏ 
للمصلحة المطلقة » و كذلك الغزالى فى « شفاء الغليل » مع أن الاثنين 
شديدا الإنكار عليتا. - يعنى المالكية - فى المصلحة المرسلة © . 
)١(‏ المستصقى : جد اا ص oT)‏ ص ۳١١‏ . 


)1( المصدر تفسه ص 1١99‏ . 


وإمام الحرمين والغزالى شافعيان . 
ولكن الغزالى فى « المستصفى » ضيق فى JV‏ بالمصلحة 
المرسلة » واشترط ها شروطا صعبة التحقيق وهى : 
١‏ - أن تكون ضرورية : أى من الضروريات الحمس المعروفة » 
فإذا كانت فى مرتبة الحاجيات أو Olt‏ والتحسينات 
لا تعتبر . 
۲ - أن تكون كلية : أى تعم جميع المسلمين » بخلاف ما لو كانت 
لبعض الناس دون بعض أو فى حالة مخصوصة . 
ol - ۳‏ تكون قطعية أو قريبا من القطعية OY‏ 
قال القرطبى : « ھی بهذه القيود لا ae‏ أن يختلف فى 
اعتبارها »> وأما ابن pill‏ فعد ذلك تحكما من قائله » 29 . 
والذى يظهر من عمل الصحابة - رضي الله عم ا 
يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلها ء Lely‏ يراعون المصلحة ¢ hy‏ 
ف« عمر » يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضى أربع سنوات 
- إما من حين فقده » أو من حين رفع أمرها إلى القضاء -- رعاية 


)1( المستصفى : ج ١‏ . 


(۲) إرشاد الفحول : ص ۲۲١‏ . 


v1 


لملصلحة الزوجة » ورفعا للضرر عنها ء وإن لم يثبت موت زوجهاء 
وهى مصلحة جزثية وحاجية وظنية » وقد وافق « عمر » على ذلك 
ole‏ وعلى وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين  2)0(‏ 

ويقضى عمر على محمد بن مسلمة الأنصارى بالسماح لجاره 
— الضحاك بن قيس » أن يسوق نرا فى أرض ابن مسلمة . لأن 
النبر ينفع جاره » ولا يضر محمدا » وقد كان محمد بن مسلمة منع 
جاره من ذلك » فقال له جاره :أنت تمنعنى . هو لك منفعة ؟ تسقى 
منه أولا Lely‏ ولا يضرك » وا اختصما إلى « عمر »© قال لحمد : 
« تمنع أخحاك ما ينفعه ولا يضرك ؟! فأصر محمد على المنع > فقال 
عمر : والله لمرن به ولو على بطنك ! ثم pl‏ عمر الضحاك أن ير 
بنهره فى أرض محمد ففعل LO)‏ 

والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة الراشدين . 


Vib 4‏ م يشترط الامام الشاطبى ما اشترطه الامام الغزالى ‘ وإغا 


اعتبر أمورا ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهى : 

-١‏ أن تكون معقولة فى ذاتها » بحيث إذا عرضت على العقول 
تلقتها بالقبول » فلا مدخل ها فى الأمور التعبدية » فإن الأاصل 
فيها أن تؤخذ بالعسلم ‏ 

(1) انظر : امحل + ۱۰ ص ٠۷١ - ۱٩٤‏ ط الإمام مسألة رقم 1۹٤١‏ . 
(۲) بداية atl‏ + ۲ ص ۳٠١‏ مطبعة المعاهد - نقلا عن a‏ المدخل إلى علم أصول 


الفقه » للدكتور الدواليبى . 


YY 


؟ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع فى الجملة » بحيث لا تناف 
صلا من أصوله › ولا Wo‏ من أدلته القطعية ؛ بل تكون 
متفقة مع المصال التى قصد الشرع إلى تحصيلها ء بان تكون 
من جنسها أو قريبة منها » ليست غريبة عنها » وإن لم يشهد 
دليل خاص باعتبارها . 
٣‏ - أن ترجع إلى be‏ أمر ضرورى » أو رفع حرج لازم فى 
الدين ‏ 
Lb‏ مرجعها إلى حفظ الضرورى » فهو من باب ما لا يتم 
وأما رجوعها إلى رفع حرج لازم : فهو إما لاحق بالضرورى ؛ 
وإما من الحاجی » الذى مرده إلى التخفيف والتيسير mon)‏ 
وليس من اللازم إذن ما اشترط الإمام الغزالى أن 3,55 المصلحة 
من الضروريات » فقد تكون مصلحة حاجية » نما ييسر على pl‏ 
وليس من اللازم أن تكون كلية عامة » فرعاية مصالح الأفراد » 
والفعات الختلقة » أمر معتبر فى الشريعة . 


» وعلم أصول الفقه‎ ١ ٠١١ ص‎ - ١59 الاعتصام للشاطبى + ۲ ص‎ : Jail )١( 
زهرة‎ gil ط الدار الكويتية « ومالك » للشيخ‎ ۸۸ - AL للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص‎ 
. ٤۳١ ص ۳۹۱ › ص‎ 


YA 


وليس من اللازم أن تكون قطعية ؛ فالعمل بالظن الراجح 
معمول به فى الأحكام الفرعية » وناط به الشرع ل" 

والأمر المهم الذى ينبغى الالتقات إليه » والاحتياط فيه > أن 
تكون المصلحة حقيقية لا وهمية » فقد يخيل الموى والشهوة › 
أو الوهم وسوء التصور › أو الإلف والعادة » لبعض الناس : أن 
علا ما Ree‏ وهر ف anes‏ د أو أن سر من 
نفعه » فكثيرا ما يغفل الناس المصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة > 
أو يغفلون عن الضرر jew‏ من أجل النقع العاجل ع أو يغفلون 
الخسارة المعنوية من أجل الكسب المادى ٠‏ أو يتغاضون عن المفاسد 
الكبيرة ة من أجل مصلحة صغيرة » فالاعتبارات الشخصية والوقتية 
del,‏ والمادية ها ضغطها وتأثيرها de‏ تفكير اليشر MA‏ يجب 
الاحتياط والتحرى عند النظر فى المصالح وتقويمها تقويما سليما 
OF Yale‏ _ 


)00 حاول الإمام Mall‏ فى « المستصفى » » أن يضع ضابطا شرعيا للمصلحة يتقيد به 
jal‏ القتوى والقضاء والتقنين قال : 

أما المصلحة فهى عبارة - فى الأصل - عن جلب منفعة أو دفع مضرة ء ولسنا نعنى به 
ذلك « » لكنا نعنى بالمصلحة « الحافظة على مقصود الشرع ٠‏ ومقصود الشرع من ا خلق 
خمسة : وهو أن يحفظ عليهم ديهم » ونفسهمء وعقلهمء ونسلهم > ومام > فکل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسلة » ودفعه مصلحة . وهذه النسة حفظها واقع فى رتبة الضرورات ء فهى أقوى 
المراتب ف المصالح . ( المستصقى + ۲۸۷/۲۸٦/۷‏ ) . 


۲۹ 


قال الإإمام ابن دقيق العيد : ١‏ لست أنكر على من اعتبر jul‏ 
المصالح » ولكن الاسترسال فيا وتحقيقها يحتاج إل نظر 


Og سديد‎ 


ويتبغى أن نشير هنا إلى حقيقا هامة وهى : أن الأحكام المبنية على 
مصلحة معينة تظل معتبرة ما بقيت هذه المصلحة » التى هى مناط 
الحكم وعلته » فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعا oF eb‏ الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما . 

ومن أمئلة ذلك : العقوبات التعزيرية » والأحكام التى تقتضيها 
السياسة ee soe‏ ب و 
نقسية . 

ERE a Me aie‏ الأمراء حشية 
اختلاطه بالقرآن » ومثل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا الحديث عن 
= إلا أنه يوذ على هذا الضابط : أنه اقتصر على قسم واحد من المصال ء وهو الضرورى 
من » وسل الحاجى والتحسينى » وكلاهما من المصالح التى يقصد الشرع إلى تحقيقها فى 
حياة الناس » فهو يريد يهم اليسر والتخفيف » ورفع الخرج» والحداية إلى أقوم المناهج فى 
الآداب GEM,‏ والنظم والعاملات ء وهنا يدل على أن المصالح الحاجية والتكميلية 
مقصودة للشارع أيضا . 

فتعريف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع صحيح » ولكن قصر مقصوده على حفظ 
الضروريات غير مسلم . 


. إرشاد الفحول : صن ك5ا”‎ (O) 


0-3 


Se ان + مماسة‎ ae a E We Spey 

ومثل ذلك اختياره للناس الإفراد بالحج » ليعتمروا فى غير أشهر 
الحج ء فلا يزال البيت اكرام مقصودا . 

فإن هذا وأمثاله - کا قال ابن الق - « سياسة جرئية بحسب 
المصلحة تختلف باحتلاف الأزمنة » فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة 
للأمة إلى يوم القيامة » ولكل ple‏ وأجر » ومن اجتهد فى طاعة الله 
ووشوله فهو ذائر ين الاج Oe NS‏ 

وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير الفتوى 
واختلافها باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال کا سيجىء بعد . 


٤‏ - العرف 
Gy‏ هذه المنطقة - منطقة الفراغ من النصوص الملزمة - يتسع 
لمجال للأحذ بالعرف - ونعنى بالعرف : مااعتاده التاس »› 
وتواضعوا عليه » فى شئون حياتهم »> حتى أنسوا به واطمأنوا إليه › 
وأصبح أمرا معروفا » سواء أكان عرفا قوليا » أم عمليا 6 عاما 

أم خاصا . 


فالقولى : مثل تعارف الناس على أن السمك لا يسمى لحما» 
وعلى إطلاق « الولد » على الذكر دون الأنثى » على خلاف اللغة . 


. 18-1١5 الطرق الحكمية : ص‎ )١( 


r\ 


والعملى : مثل تعارقهم على البيع بالمعاطاة » من غير صيغة إيجاب 
وقبول لفظية . 

والخاص : ما يتعار قف ويشيع ف بعص الأقطار أو en‏ البلاد 
دون بعض © أو يختص ببعض الفعات ٠>‏ كالعرف التجارى بين 
التجار > والعرف الزراعى بين الزراع See‏ وهكذا . 

وعندما جاء الإسلام كانت للعرب أعراف مختلفة » فأقر منها 
ما کان صاا ويتلاءم مع مقاصده ومبادئه, ورفض ما ليس 
كذلك » وأدخل على بعض الأعراف تصحيحات وتعديلات » حتى 

TS 
SoS SB, الْمؤلودٍ له‎ Jos) : قوله تال‎ 
SLs وقوله : « وَلِْمُطَلَقَاتِ‎ OG 355 salt 
. © 4 ِالْمَغْرُوف‎ 

فالعرف هو الحكم فى تحديد التفقة للمرأة » والمتعة للمطلقة . 


)1( سورة البقرة yyy an:‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية 541١‏ . 


TY 


ومثل ذلك تحديد معنى التفرق فى حديث : « البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا » (١).ومعنى‏ الإحياء فى حديث : « من أحيا أرضا ميتة فهى 
Od‏ ومعنى « الحرز » فى السرقة » ومعنى « القبض » فى البيع 
والهية ونحوهما » وذلك OY‏ الشارع SS‏ حكما ولم يبيته » فدل على 
أنه ت ركه لعرف الناس » كا قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة OO‏ 


وقد نوه عامة الفقهاء بالعرف » وبنوا عليه كثيرا من الأحكام » 
واستشهدوا له جا جاء عن ابن مسعود - رضى الله عنه -- : و ما راه 
المسلمون حسنا » فهو عند الله حسن OG‏ وقد ظن بعضهم هذا 
النص حديثا مرفوعا ء Lely‏ هو من كلام ابن مسعود . 

ومن القواعد الفقهية المشهورة : «العادة محكمة »() ومن 
فروعها : « المحروف عرفا كالمشروط شرطا 4 « التعيين بالعرف 
كالتعيين بالنص a‏ « الممتنع عادة كالممتنع حقيقة  »‏ 

وقال بعض الناظمين ق الفقه : 


. متفق عليه‎ )١( 

)1( رواه أيو داود والترمذى وحسنه . 1 

۷ ص ه.ه والكاق + ۲ ص ۲۹ 6 00 ومنار السبيل ج‎ ٣ + (call: انظر‎ (v) 
. TAA — TAY ص‎ 

oly, (8)‏ أحمد فى كتاب و السنة » وئيس ف مسنده م وهم بعضهم ء وأخرجه اليزار 
والطيالسى والطيراق وأبو نعم والبييقى فى الاعتقاد » كلهم عن اين مسعود موقوفا . وروى 
مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط . انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس حديث رقم 711١14‏ . 

(ه) انظر : الأشباه والنظائر « لابن نجم ۲ ص 5ع - OY‏ . 


rr 


والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 
ورعاية العرف فى هذه الحالة إنما هى نوع من رعاية المصلحة أيضاً 
إذ من مصلحة الناس أن يقروا على ما ألفوه وتعارفوه » واستقر عليه 
أمرهم على عر السنين والأجيال؛ فقد أصبح إلفهم واستقرارهم على 
عاداتهم حاجة من حاجاتهم الاجتاعية يعسر عليهم أن يتركوها » 
ويعنتهم أن يتخلوا عنها . 
gle By‏ الدين بالتيسير » ؤرفع الحرج والعنت عن الأمة » قال 
dbs‏ : ل a dia‏ بكُمْ KAS YG Gath‏ الْعُسسْرَ 4 2١‏ وقال : 
هو اجْمبَاكمْ , وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الڏين مِنْ O€ oF‏ 
a ry‏ 
وإنما يعتبر العرف إذا لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا يقينياء 
وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح ؛ فأما العرف 
المصادم للنصوص GU‏ يحل الحرام » أو يبطل الواجبات » أو يقر 
البدع فى دين الله » أو يشيع الفساد والضرر فى دنيا الناس ع 
فلا اعتبار له » ولا يجوز أن يراعى فى تقنین أو قتوى أو قضاء . 
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره مكانا » COL 5g‏ 


. 1۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج : الآية ۷۸ . 

)1( معفق عليه عن ألى هريرة . 

ple )5(‏ أصول الفقه لحلاف ص 8١‏ . 


۳4 


فمن التغير المكانى : ما ذكر الشاطبى مثلا له : كشف الرأس . 
قال : « فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع » فهو لذوى المروعات 
قبيح فى البلاد الشرقية »> وغير قبيح فى البلاد المغربية » فالحكم 
الشرعى يختلف باختلاف ذلك ¢ فيكون عند أهل المشرق قادحا فى 
العدالة » وعند أهل المغرب غير قادح OG‏ 

ومن التغير الزمافى ما ذكره القراق فى « الأحكام » عن مالك : 

« إذا تناز ع الزوجان فى قبض الصداق بعد الدخول » فالقول قول 
الزوج ء مع أن الأصل عدم القبض » . 

وعلق القاضى إسماعيل - من فقهاء المالكية - على ذلك بقوله : 
و هذه كانت عادتهم بالمدينة : أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقها » واليوم عادتهم على حلاف ذلك » فالقول قول 
المرأة مع يمينها » لأجل احتلاف العادات » (") . 

وبناء على اعتبار العرف الخاص قال العلامة ابن od‏ الحنفى : 
« ينبغى أن يفتى ob‏ ما يقع ف بعض أسواق القاهرة من نحلو 
الحوانيت لازم » ويصير الخلو فى الحانوت حقا لهء قلا يملك 
صاحب الحانوت إخراجه منها » ولا إجارتها لغيره » ولو كانت 
وقفا » () . 


. ۱۹۸ وقد تقل ذلك عن المواققات جع ص‎ ٤٥١١ زهرة ص‎ a مالك‎ )١( 
. 409 المصدر السايق ص‎ (¥) 
. 2م الأشباه والنظائر : ص ۲ه‎ 


وناقشه بعض المحشين : كيف ينبغى أن يفتى به » مع كوته مخالفا 
للقواعد الشرعية FO)‏ . 


)1( حاشية الأشباه ‏ 


۳٦ 


إن معظم Sele (2 pall‏ ف 
By me‏ مبادىء كلية وأحكام 
عامة » ولم تتعرض للجزئيات 
والتفصيلات والكيفيات › إلا فيما 
كان SLs‏ الثبات والدوام » برغم 
تغير OI‏ والزمان 6 كشكون 
العيادات والزواج والطلاق 
والمواريث ونحوها من Ogee‏ 
الاآسرة » ققد عالعه الشريحة 
بالتفصيل اللاتم > سداً لباب 
الابتداع والتحريف فى أمور 
العيادة ع و حسما للتراع والصراع 
فى أمور الأسرة » وإرساء لدعائم 
الاستقرار فى الجانبين معا» وها 
أحطر أمور الحياة . 


أما فيما عدا ذلك مما cake‏ 
تطييقه باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد عه فكانت 
النصوص فيه - غاليا - عامة 


TY 


psu العامل‎ 


ومرنة إلى حد بعيدء علا يضيّق الشارع على الناس إذا ألزمهم 
بصورة جزئية معينة قد تصلح pas‏ دون عصر » أو لإقليم دون 
إقلم » أو لحال دون اخر . 

ونضرب لذلك بعض الأمثلة مما جاءت به النضوصض القرآنية 
والنبوية ؛ فقد جعل القران الكريم « الشورى » من الصفات 
الأساسية مجتمع المؤمنين ع Cal ols Lele‏ فقال تعالى : 
0 وَالَّذِينَ att ‘ Wed Po‏ 1 الصّلاة « وَأَمْرْهُمْ شُورّئ 
et‏ ء وَممًا gad ats)‏ 5 » (0) وهذا فى القرآن SM‏ الذى 
يؤسس القواعد والدعاتم . ا 

وف القران Gull‏ أمر الله رسوله بقوله وكيم فى 
PST‏ 0 والأصل ف الأمر الوجوب . 

وإذا كانت الشورى واجبة على الرسول » المؤيد بالو حى ١ AY‏ 
فهى على غيره أولى .. ولكن ما صورة هذه الشورى ؟ وكيف 
تتحقق ؟ وخاصة فى العلاقة بين PU‏ والمحكومين ؟ . 

هذا ما تركته النصوص ولم تفصل فيه » OV‏ لكل زمن أسلوبه » 
ولكل واقعة ظروفها » ولكل بيعة حكمها ؛ فالبدو فى ذلك غير 
الحضر » وبيعة المتعلمين غير بيعة الأميين » وظروف السلم غير 
ظروف الحرب » والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد pall‏ فيه 


. سورة الشورى : الآية ۳۸ . (۲) سورة ال عمران : الآية وهو‎ )١( 


YA 


عنت وتعسير وتضييق » والله يريد لعباده اليسر ولا يريد يهم العسر . 


المهم آلا يفرض على الناس حام لم يختاروه » dy‏ يستشاروا فيه ؛ 
وألا يستبد رئيس بالأمر دون مرعوشيهء ولا يعتير نفسه Ul)‏ يقعل 
ما يشاء » ويحكم ما يريد » ولا يسأل عما fads‏ !! 8 

وف سيرة النبى £5 وسير حلفائه فى تعدد صور Seki‏ الشورى 
حسب زمائهم » ما يعطينا سعة فى اختيار pail‏ الأساليب لتحقيق 
هذا المبدأ الجليل »> كالاستفتاء العام المباشر » أو على ذرجتينْ » أو غير 
ذلك مما قد تتمخض ae‏ التجارب البشرية ‏ 


تحديد صفات المرشح للولاية أو المسئولية بما نبه عليه القران والسنة : 
من القوة والأمانة CO‏ ء أو الحفظ والعلم OD‏ أو غير ذلك ما أقاض 
فى بيانه الققهاء . 

وكذلك تحديد صفات الناخب الذى ينح صوته لهذا أو ذاك > 
فقد قال تعالى فى شعون المعاملات. المدنية العادية : 0 وَاسْعَشهدوا 
ne ae‏ > قان لَمْ کُوتا Ge OU JED os‏ 
Oe‏ منَ hs sligasl‏ فلابد ol‏ يكون الشاهد هتا مرضيا » 

ر إشارة إلى قرله تعال : إن Ge‏ من SSN Sh oie‏ [ سورة 
القصص ~C YU:‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف الصديق : 98 A‏ عَلَى PN A‏ 
إلى حَفِيظ ode‏ © [ سورة يوسف : 00 ]. 


. YAY al 5 أفرم البقرة‎ 
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والأمر أمر بيع وشراء » فكيف بأمر الأمة ومصيرها ؟ ويقول تعالى فى 
شان الرجعة فى الطلاق : « وَأشهدواً 555 Jie‏ منم وَأَقِيِمُوأً 
التتّهَادَة لله ه4 وهذا فى المجعمع الصغير - الأسرة - فكيف تقبل 
شهادة غير العدل فى أمر cael‏ الكبير وهو الأمة "1 . 

ومثل ذلك أيضا ما جاءت به نصوص القرآن والسنة من PM‏ 
بالعدل فى الحكم oO)‏ وأن يكون با أنزله الله ) . 

ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء ؟ أيكون القضاء عاما 
آم خصصا ؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو أكثر ؟ أيكون 
القاضى واحدا أم يضم إليه غيره فى القضايا المهمة ؟ كل هذا لم تفصل 
فيه النصوص » وتر كته للاجتهاد وتطور الزمن . 

ومن هذا القبيل ما جاء په من النصوص ف وجوب الأمر 
بالمعروف والتبى عن المنكر » من مثل قوله تعالى : > وَلْتكن مِنْكُم 
Hat‏ يَدْعُونَ el st‏ وَيَأمُوُونَ ِالْمَعرُوفِ 0545 عن ial‏ ‘ 
Gh a5 3‏ الْمُفِْحُونَ 4 20 وقوله atin sally Opie sally  :‏ 
petal‏ أَوْليَاءُ تغض ء Oye‏ بَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن Sah‏ 


Sse أن‎ vil Ss Gps ف مثل قوله‎ )١( 
. 4 بالقذل‎ 

(؟) ف مغل قوله تعالى IP tes GS SSH ON Ds‏ الله 4 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
الل الله فأوتيك هُمْ الكَافِرُونَ 4 طط oh‏ الظَالِمُونَ 4 ط Gb‏ القَاميقُونَ 4 . 

)1( سورة آل عمران : الآية ٠٠١٤‏ . 
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CAM وغير ذلك من‎ ٠  ... TP OSHS الصّلاة‎ © yall 
. والاحاديث الصحيحة الكثيرة‎ 

ol‏ هذه النصوص ل ترسم طريقة محددة » ولا كيفية معينة للأمر 
والنبى والدعوة » بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم » 
يقررون ما يرونه أصلح لحم » فقد يترك جزء من الأمر والنهى للأفراد 
يمارسونه »> وذلك فى الأمور التى لا تحتاج إلى تعاون الجماعة »ع 
ولا إلى نفوذ السلطة . 

وقد يوكل ee‏ آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة : 

ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو Bis}‏ 
bs‏ من القضاء والتنفيذ » مثل سلطة « المحتسب » التى استحدتها 
تطور الحياة الإسلامية وألفت فيها كتب معروفة . 

إن الشارع الحكم لم يرد أن يجعل نصوصه « لوائح » تنظيمية 
تفصيلية » وإغا رادها منارات هادية لمن أراد السير ؛ لهذا اهتم يالنص 
على الميادىء والأهداف » ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة 
والأسلوب إلا فى أحوال خاصة » لحكم وأسباب هامة ؛ وذلك ليدع 
الفرصة لعقول البشر » ويفسح الطريق لاجتهاد الإنسان المسلم » كى 
يختار لتفسه الو سيلة المتاسية » والصورة الملائمة lL‏ وزمنه وأوضاعه 


. ۷١ سورة التوية : الآية‎ Gry 
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دون قيد أو حرج » کا نرى ذلك فى تطور نظام القضاء ونظام 
الحسبة » ونظام الحكم فى تار المسلمين . 

كانت الحياة فى age‏ النبى LOE‏ يسيرة سهلة خالية من كثير من 
ا اا ee‏ 
وأبعد هما من أن تأكل حياتهم الخصومات » وهذا لم يبخصص BEE‏ 
أحداً للقضاء » بل كان يقضى هو بنفسه بين المدخاصمين فى مسجده 

وكان ولاته ofl aly‏ عل الأقالم » ع Je‏ على بن أن طالب 6 
ومعاذ بن her‏ » وألى موسی الأشعرى يتولون القضاء « ضمن 
ما يتولونه من مهام الإمارة . 

وف عهد al‏ بكر تولى pe‏ القضاء » فبقى مدة لا يرتفع إليه 
CEs‏ وكعب بن سوار » وغيرهم » وأصبح القضاء منذ ذلك 
العهد وظيفة مستقلة » وكتب عمر إلى أحد هؤلاء دستوره المشهور 
ف القضاء . 

وف عهد العباسيين .. عرفت وظيفة قاضى القضاة » وأول من 
لقت بذلك: أو يوسق انح أن Vale‏ 


وفى عهد « عبد الملك بن مروان » بدأ هو ينظر فى « المظالم » 
ويقضى فا » فيتلقى a‏ الرعية على بعض رجال الدولة » من 
۲ 


ولاة أو قواد أو قضاة » ويفصل فما باعتياره fee‏ السلطة التنفيذية 
العليا فى الدولة . 

| وتأكد هذا الأمر - النظر فى « المظالم » - فى عهد « عمر بن عبد 
العزيز » على pad‏ مدته .. وأصبح قضاء المظالم فيما بعد أمرا معترفا 
oa‏ وأصبح لقاضى المظالم اختصاصات وسلطات يتميز بها عن 
القاضى العادى » لما يجمع فى وظيفته بين « سطوة السلطنة ونصفة 
القضاة » -- كا يقول المارودى - وكان قاضى القضاة أحيانا هو الذى 
ينظر فى المظالم » وبهذا يكون قضاء المظالم أشبه بمحكمة اسعناف 
عليا » أو بمحكمة للقضاء الإدارى » أو ما يسمى فى يعض البلاد 
« مجلس الدولة » ولحذا يذكر بعض الباحثين « نظام المظالم ۾ تحت 
عنوان « درجات امحام » . 

ويبدو أن قضاء المظالم ف بعض الأطوار كان يقوم به RS‏ من 
فرد » ولهذا يذكر فى بعض الكتب باسم « مجلس المظالم » . 

وكل هذه الصور والأشكال لنظام القضاء فى العصور الإسلامية 
الختلفة + إنما هى وليدة التجارب والتطور التاريخى » ولم ينص على 
صورة منہا كتاب وا 


ا 
اليدعة yak i‏ جا كان من أمور العيادات le La 9H‏ لا ish‏ 


إلا عن الشرع وحده . 


EY 


ولهذا نقول باطمعنان : إن الشريعة لا يضيق صدرها بأى نظام 
عصرى للتقاضى » من شأنه أن يحقق العدل » ويوفر الثقة والطمآنينه 
لدى المتنازعين » كأن يكون القضاء جماعيا فى بعض أحواله » وأن 
يكون متخصصا : بعضه ae‏ » وبعضه جزاق .. الم .. وأن يكون 
على درجات : ابتداق © واسعناق » ونقض › فإن الله لم يتعيدنا 
بصورة معينة فى ذلك . 

ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمى - من 
وسائل الكشف عن المجرمين » من تحليل « البصمات » أو الأصوات 
ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل YW‏ وقرائنه العتبرة » التى 
غدت دراستبا علما يتوفر عليه sly‏ متخصصوت . 

فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لإقامة العدل فى الأرض » 
وما أروع ما قاله LY‏ ابن pill‏ فى ذلك : « إن الله أرسل رسله ١‏ 
وأنزل كتيه » ليقوم التاس بالقسط › وهو العدل الذى قامت به 
السموات والأرض ؛ فإذا ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة 
العدل « وأسفر صبحه بای طريق كان ؛ فلم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره » . 

والله تعالى لى يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحدء 
وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهر » بل بين بما 


شرعه من الطريق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
بالقسط . 


Zt 


والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها » ونا المراد غاياتها التى 
هى المقاصد » ولكن نيه با شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها » 
ولن تجد طريقا من الطرق المبينة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة 
عليها » a1‏ 

ومثل ذلك نظام « الحسبة » الذى استحدثه المسلمون تطبيقا لبداً 
« الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وقد بدأ بسيطا ثم ظل يتوسع 
ويترق حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتی » حعى كان 
يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والإدارات كالصحة العامة » 
والشعون الاجتاعية والفوين » والبلدية » وشرطة الآداب والمرور » 
وغيرها ما لا Jou‏ فى اختصاص جهة حكومية الآن » كإقامة 
الفرائض » والرفق بالحيوان » وغير ذلك » وقد ألفت فيها كتب 
مستقلة () » بجانب ما كتب فيا من كتب السياسة الشرعية COD‏ 
وغيرها )2 . 


)1( إعلام الموقعين : + ٤‏ ص ۳۷۳ بتحقيق محمد حى الدين عبد الحميد ‏ 

(؟) مثل كتاب و الحسبة ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية وه معالم القرية » للشيزرى 
و« ناية الرتبة » لابن الاخوة وابن يسام .. وغيرها . 

je )(‏ الأحكام السلطائية ؛ لكل من الماوردى الشاقعى وأهى يعلى الحتيلى . 

)٤(‏ مثل clad‏ علوم الدين للغزالى : كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر من ريح 
العادات . 


to 


ومثل هذا وذاك « نظام الحكم » فقد استحدث المسلمون فيه 
صورا وأشكالا جديدة » فرضها عليهم تغير الأحوال وتطور 
الأوضاع . مثل نظام الوزراء » الذى لم يعرف فى العصور الأولى » 
وإنغا عرف فى عصر العباسيين » وآقر بشرعيته الفقهاء » وسجلوه فى 
كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظاماً من أنظمة المسلمين المعمول 
ہا . 

وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع الخليفة أو الرئيس 
الأعلى : وزارة التفويض وهى أشبه بالحكومة فى ظل النظام البر GU‏ » 
ووزارة التنفيذ » وهى أشبه يحكومة النظام الرئاسى فى عصرنا . 

ومن راجع « SSM‏ السلطانية » للقاضى الماوردى الشافعى » 
أو القاضى al‏ يعلى الحنبل » يجد كثيرا من صفات هذين النوعين 
وصلاحيات كل منہما واضحة ف كتابييما . ٠١‏ 


£71 


وبعد ذلك GL‏ العامل 
النصوص التى تعرضت ASW‏ 
الجزئية والتفصيلية > صاغها 


الشارع الحكم صياغة تتسع لأكثر 

من فهم » وأكثر من تفسيرء 

قابلية وهذا ساعد - مع السيبين 

النصوص السابقين - على وجود المدارس 

a المتتوعة » والمشارب المتعددة‎ 5 j 
. الفقة الإإسلامى‎ 


ولا عجب إن اتسع صدر هذا 
الفقه الرحب لتشدد كاين عمر › 
ont eres‏ عباس t‏ ولقيامى 
ais‏ حتيفة » وأثرى CAS‏ 
وظاهرى كداود !! فرأينا مدرسة 
الراعة + :وهدرسة انلدي ولا 
وأهل الألفاظ والظواهر » وأهل 
المعاى والمقاصد » والمتوسطين 
المعتدلين بين هؤلاء وأولعك . 


وت 


واكتفى هنا بضرب مثلين من نصوص القران والسنة » لننظر 


مغل من القرآن الكريم : ايتا الإيلاء 

GD 9 : الأول من القرإن : قوله تعالى فى سورة البقرة‎ Jal 
ree الله‎ ota (ge OU. gal 4 435) LAs م‎ egies من‎ OS 
. 4004 ade الله سمي‎ Si الطلاق‎ Ley وإن‎ « ters 

ومعنى «يؤلون » Gl‏ يحلفون » والمراد : أن يحلف الرجل 
ألا يجامع زوجته . قال ابن عیاس : « كان al‏ الجاهلية إذا طلب 
الرجل من امرأته شيعا » فأبت أن تعطيه حلف لا يقريها . السنة ع 
والستتين » والغلاث » فيدعها لا أا » ولا ذات بعل . فلما كان 
الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر » وأنزل هذه الآية » . 

وقال سعيد بن المسيب : « كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية » 
فكان الرجل لا يريد امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره » فيحلف 
ألا يقريها أبدا » فيتركها لا اما » ولا ذات بعل co‏ وكانوا عليه فى 
ابتداء الإسلام » فجعل الله تعالى له الأجل الذى يعلم به ما عند 
الرجل للمرأة : أربعة أشهر » وأنزل هذه الاية » (") . 


. ۲۲۷ » ۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. 1١6١6 ص‎ Ve : تفسير الخازن‎ (Y) 


LA 


OLY,‏ تهدفان يوجه عام إلى منع الرجال من مضارة زوجاتهم ع 
والاعتراف بحق المرأة الفطرى فى الصلة الجدسية » وإعطائها الفرصة 
للتحرر من سلطان أى رجل مضار يريد حرماتها من هذا الحق مدة 
لا تحتملها طبيعتها الأنثوية . 
ولكن الأحكام التفصيلية المستتبطة من الآيتين نيد فيا Be‏ 
واسعا بين الفقهاء ale‏ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم )2 مع 
اعتاد كل منهم على التص نقسه . 
ومن هذه الأحكام : 
والعتاق » ولا يصح إبلاؤء i ke du‏ 8 
يصح إيلاؤه بالله تعالى » لعموم قوله عز وجل : 38 MW‏ 
OS‏ ن od‏ © فهو يتاول السام وغير المسلم » 0 
- وعندئق يلزم الذمى Le‏ يلزم به المسلم إذا تقاضوا إلينا . 

Y۷‏ — قال مالك وأصحابه » gly‏ حنيقة وأصحابه » والأوزاعى 
والتخعى وغيرهم : 


المدحول بها وغير المدخول بها سواء فى لزوم الإيلاء فا . 


)1( التقسير الكبير : ج 7 ص ۸۷ ط عيد ال حمن محمد . 


£4 


وقال الزهرى وعطاء والثورى : لا إيلاء إلا بعد الدخحول . 
وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ » فإن الى منها 
فبلغت » نزم الايلاء من يوم بلوغها OO‏ . 

قال كتير من الفقهاء : يصح الإيلاء فى حالة الرضا 
والغضب . وقال غيرهم : لا يضح إلا فى حالة الغضب 
يعنون فى ILE‏ مناكدة ومضارة للزوجة . وهو قول على » 
only‏ عباس - رضى الله عنهم ¬ فعن سغيد بن جبير قال : 
i>‏ رجل عليا فقال GL:‏ حلفت أن لا اق امرأق 
سنتين ؟ فقال : ما أراك إلا قد اليت : قال : إنما حلفت 
من أجل آنہا ترضع ولدى . قال : فلا إذن » وروی ae‏ 
عدة bly)‏ شبيبة بذلك ‏ 


وروى مثل ذلك عن الحسن البصرى وإبراهم الدخعى : 
سأله حماد عن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته وهى ترضع 
شفقة على ولدهاء فقال إبراهم : ما أعلم الإيلاء إلا فى 
الغضب ء قال الله : هل قإن قَاءُواً UB  ..‏ الفىء من 
الغضب . كا فى الدر المتثور"'. وأما الآخرون فقد فسروا 
الفىء بمطلق الرجوع وإن لم يكن عن غضب . 


pw (1)‏ القرطيى : + ٣‏ ص ۱۰۷ 5 
زهة الدر المنثور للسيوطى : Ve‏ ص ۲۷۰ - ا ص ۲۷۱ . 


او غير غصب فهو إيللاء . وبه قال اين مسعود والثورى 
ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأحمد, إلا أن مالكا 
قال : نام يرد إصلاح ولد 8 قال ابن geal‏ وهذا أصح ؛ 
Le SJ‏ والغضب كان الإيلاء كذلك . 

قال القرطبى : ويدل عليه عموم القران 2 و تخصيص حالة 
الغضب يتاج إلى دليل » ولا dee‏ من وجه يلزم OD‏ 


قال الفخر الرازى : اختلفوا فى مقدار مدة الإيلاء على أربعة 


أقوال : 


ap)‏ قول ابن عباس : لا يكون موليا حتى يحلف ألا يقربها 
أبدا . 


(ب) قول الحسن وإسحاق : إن أى مدة حلف علا كان 
موليا Of,‏ كان یوما . 


)>( قول أبى حنيفة والثورى : مدة الإيلاء أربعة أشهر فما 
زاد . 


)3( قول مالك والشافسی وأمد : لا يكون موليا حتى تزيد 
المدة على أربعة أشهر . 


. تفسم القرطبى السابق‎ )١( 


اه 


ولم تتعرض لمدة الإيلاء . 
نقل ابن المنذر عن أهل العلم : أن معنى الفىء المذكور فى 
الآية : هو الجماع لمن لا عدر له ؛ فإن كان له ple‏ » مرض 
أو سجن » آو شبه ذلك ؛ فإن ارتجاعه صحيح » وهی امرأته 
فإن زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه › 
أو انطلاقه من سجنه Gh‏ الوطء » فرق بينهما إن كانت المدة 
قد انقضت . 
وقال طائفة : إذا شهدت بينة بفيعته فى حال العذر أجزأه . قاله 
وقال النخعى أيضا : يصح الفىء بالقول والإشهاد فقط 
ويسقط حكم الإيلاء . 
وقال أحمد بن حنبل : إذا كان له عذر يفىء بقلبه » ويه قال 
yl‏ قلاية . 

وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر على الجماع » فيقول : قد 
كت إلا . 

وقالت طائفة : لا يكون الفىء إلا بالجماع » فى حال 
العذر وغيره » وكذلك قال سعيد بن جبير قال : وكذلك إن 


— 6 


oy 


کان فى سفر أو سجن LO)‏ 

5 - إذا فاء الزوج قبل انقضاء الأجل المضروب له » لم تطلق امرأته 
ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا ؟ قولان : 
أحدها : نعم » لأته يمين حنث فيه ككل OW‏ ء ولا فرق 
بين قوله : والله لا أكلمكء ثم كلمهاء oe‏ والله 
لا أقربك » ثم يقريها .. ولعموم الدلائل الموجبة للكفارة فى 
كل حنث OO‏ 
والثانى : لا ؛ لقوله تعالى : > og‏ فَاءُوأ Gt‏ الله عَفُورَ 
رَحِيمْ # فلم يذكر BUT‏ بل نبه على سقوطها بقوله : 
> غفورٌ rd‏ # © . 
أجاب الآحرون : بأنه تركها لأنه tee‏ فى مواضع sel‏ قن 
الكتاب والسنة ؛ وأما ذكر المغفرة وال رحمة فللتنبيه على yin‏ 


. ۱١۹ القرطیی : + ۳ ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازى : + ٦‏ ص ۸۸ . 

رمم قال القرطبى : وهو مذهب ق الأيمان ليعض التابعين قيمن حلف على بر أو تقوى 
أو باب من elt‏ آلا يتعله ع فإنة يفملد ولا “كفارة عليه ++ وانليجة له ¿ قوله : > iy OU‏ 
OU‏ الله غَفُورٌ رَحِيمْ » ول يذكر كفارة . 

وأيضا فإن هذا يركب على أن لغو العين ما حلف على معصية » وترك وطء الزوجة 
معصية قال : وقد يستدل هذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبى ME‏ : « من حلف على ne‏ فرأى غيرها خيرا منها » فليتركها » قإن تركها 
كفارتيا oh alle‏ + ۲ ص 1۰۹ ¬ ١۷١١‏ . 


or 


O15 SG العقاب‎ 


في قوله Iss OGD : dw‏ الطاق fay...‏ 
اختلفوا : هل Gus‏ الطلاق بمجرد مضى المبة المضروية أم 
لابب من قضاء وحكم ؟ فإذا cab,‏ ا إلى الام aay‏ 

وخيرّه بين الفيئة والطلاق . 
القول بالأول مروى بأسانيد صحيحة - کا يقول اين كثير - 
عن عمر وعڻان وعلى وابن مسعود واين عباس وابن عمر 


: وزيد بن ثابت ء وبه قال جم غمير من التابعين , وهو قول أبى 


بحنيقة وأصحابه والثورى وغيرهم . 

وقد اختلفوا أيضا : هل هى طلقة رجعية أو بائنة ؟ . 
ومذهب الأئمة الثلاثة وجماعة من الفقهاء — وهو مروى عن 
بضعة عشر صحابيا أيضا - أنه إن لم يفىء باختياره ألزم 
بالطلاق » Of‏ لم يطلق طلقٍ عليه TUN‏ طلقة رجعية » قال ابن 
العربى المالكى : وتحقيق الأمر أن اتقدير الآية عندنا : © Ses‏ 
OSH‏ من نُسَائِهم ريص OG. gal dei‏ قَاءُواً .. & بعد 
القضائها } Ob‏ اله D ers Lee‏ وَإِنْ عَرْمُواً GIL‏ 
قان الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ # وتقديرها عندهم - الخنفية - : 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » فإن فاعوا فيها » 


. انظر : تفسير الرازى السابق‎ )١( 


of 


فإن الله غفور رحمم » وإن عزموا الطلاق » بترك الفيئة فيها ؛ 
ob‏ لله ge‏ علم . 

قال اين العربى : وهذا احتال متساو » ولأجل تساويه توقفت 
الصححابة فيه . وعقبب القرطبى بقوله : و قلت : وإذا تساوى 
الاحهال كان قول الكوفيين Ul)‏ حنيفة ومن وافقه ) أقوى » 
قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء ؛ SL‏ كل ذلك أجل ضربه 
الله تعالي » فيانقضائه انقطعت الصحية وأبينت من غير 
Ge‏ » ولم يكن لزوجها سبيل bale‏ إلا بإذنها . فكذلك 
الإيلاءِ حتی لو نسي الفىء ع وانقضت المدة لوقع الطل<ق . 
aly‏ أعلم ۾ © . 

قال القاضى اين إلعربي المالكى : قال علماؤنا : إذا امتنع من 
الوطء قصدا لللإضرار من غير عذر - مرض أو رضاع - وإن 
لم wilt‏ » كان حكمه حكم المولى » وترفعه إلى FU‏ إن 
شاءت » ويضرب له الأجل من يوم رفعه » لوجود معنى 
الإيلاء فى ذلك › > لأن الإيلاء لم يرد لعينه » Lely‏ ورد لمعتاه » 
وهو المضارة وترك الوطء . قال على وابن عباس : لو حلف 
ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ؛ لأنه قصد صحيح 
لا إضرار Oa‏ 


)1( تفسير القرطیی : + ۳ ص ١١١‏ وانظر تفسير الفخر الرازى ‏ 
(5) أحكام القرآن : + ١‏ ص LAVA‏ 


oo 


وقيل : من أقام سنتين لا يغشى امرأته لم يفرق بينه وبينها » 

oS,‏ يوعظ phy‏ بتقوى الله تعالى فى ألا يمسكها 

. )١( ضرارا‎ 

وإذا حلف آلا يكلمها » أو لا ينفق عليها » أو نحو ذلك مما فيه 

مضارة لما : هل يكون Uy»‏ ؟ . 

قال ابن Gall‏ اختلق العلماء فيه » والصحيح أنه مول ؛ 

لوجود المعنى السايق بياته من المضارة » وقد قال تعالى : 

> وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ © © . 

هكذا رأينا فى ظل هذا النص القرانى الموجز عن « الإيلاء » 

مجموعة خحصبة من الأحكام الفقهية استنيطت من الآيتين 
الكريمتين 290 ورغم اختلافها فى تفصيلات شتى » تظل مشدودة 
: إلى النص ء مربوطة ia‏ الأصل › ؤهؤ منع الرجال من مضارة 
النساع ‏ 


. ١ء١ القرطيى : + ۳ ص‎ ly 

. أحكام القران نفسه‎ cv) 

. ١۸ سورة النساء : الآية‎ ory 

(4) انظر ف تفسير الآيتين : و أحكام a otal‏ لكل من الجصاص » واين العربى » 
وتقسير القرطبى ء والرازى ء وابن كثير » والخازن » والدّر المنثور » وراجع أحكام الإيلاء 
« سيل السلام ۲ ج ۳ ص 1۸۳ - VAL‏ وهتيل الأوطار 6 +1 ص الالا - YVE‏ 
ط الحلبى ء وه الحلى » + ١١‏ مسألة 184889 وه المغنى » + ۷ ص OVV - EVV‏ مطيعة 
الإإمام » LP pty‏ من كتب الفقه المذهبى . 


٦ 


مثل من السنة الخمدية 2 

وهذا مثل اخر نختاره هذه المرة من نصوص السنة ومن أحاديث 
المعاملاات خاصة » ونرى كيف اتسع هذا النص النبوى الشريف 
لجملة من الأفهام والاجتبادات ء متها الراجح ومتها المرجوح ‏ 


حديث الامتناع عن التسعير : 

هذا الحديث هو ما ذكره الجد ابن تيمية » فى « منتقى الأأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار » عن أنس بن مالك - رضى الله ace‏ - قال : 

غلا السعر على عهد رسول الله BEE‏ فقالوا : يا رسول الله » لو 
سعّرت ؟ فقال : و إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر »راف 
لأرجو أن ألقى الله - عز وجل — ولا يطلبتى أحد بمظلمة ظلمتيا 
dc ob‏ دم ولا مال » . 
ly « wal alyy ~‏ داود » والترمذدى وصححه واين ماجة 
والدرامى 6 والبوار وأبو يعلى 5 قال الحافظ ابن حجر : وإستاده على 
شرط مسلم » وصححه Lal‏ اين حبان ‏ 

قال الامام: الشوكانى : وق الياب عن al‏ هريرة عند dl, sat‏ 
داود قال : « cle‏ رجل فقال : يا رسول الله سعر » فقال : بل ادعو 
الله » ثم جاء احر فقال : يا رسول الله سعرء ققال : الله يخفض 


ov 


ويرفع » . قال الحافظ : وإسناده ee‏ 
nee‏ أنس » فالنص إذن بمنع التسعيرات ثابت بلا نزاع . 
والمزاد بالتسعير معلوم وهو أن يقوم ولى Py‏ بتحديد OLE)‏ معينة 
للسلع لا يجوز لأهل السوق أن يتعدوها بالزيادة أو النقصان . 
والنص النيوى المذكور يدل على OF‏ الشريعة الإسلامية تحب فى 
جال التجارة أن تطلق الخرية للسوق » وتدع السلع فيها للقوانين 
الطبيعية تؤدى فيا دورها » وفقا للعرض والطلب . 
والرسول الكريم gle‏ ببذه الأحاديث أن التدحل ف حرية 
الأفراد » متتجين » وتجارا » ومستهلكين - بغير ضرورة - مظلمة » 
يحب أن يلقى ربه بريعا من تبعتها . 
ومن oly. ore or ee ai a‏ الأحاديث عل ترم 
ووجه هذا د يقول صاحب « نيل الأوطار »- : أن 
التاس مسلطون على أموالهم › والتسعير حجر علہم» والامام مامور 
SS‏ 


)1( المنتقى لابن تيمية ( الجد ) وشرحه للشوكانى ه نيل الأوطار ٠‏ جاه حى ٣٣۷‏ - 
rrr‏ ط مصطفى الخليى . 


oA 


الأمران ( مصلحة المشترى ومصلحة البائع ) وجب تمكين الفريقين 

aot جا لا‎ ot Ol dale NN 
wis GF ee أن تَكُونَ‎ Yt > : مناف : لقوله تعالى‎ 
E 
عن مالك أنه أجاز التسعير » ويبدو أنه استند إلى رفع الضرر عن‎ 
المشترين وتغليب مصلحتهم - وهم جمهور الناس - على مصلحة‎ 
. البائعين وهم قلة‎ 

. وجه للشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاء‎ by 

وهناك من فرق بين ما كان قوتا للادمى وغيره من الحیوانات › 
وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة » فجاء عن 
جماعة من متأخرى أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمى 
والبهيمة > کا حكى ذلك عنہم صاحب « الغيث » » بل قال شارح 
Ara‏ منهم : إن التسعير فى غير القوتين « قوت الآدمى وقوت 
الببيمة » (") ab‏ اتفاق . 

والشو کان يرفض هذه الاجتبادات كلها » ويرجح منع منع التسعير 
بو جه عام حتجا ob‏ الأحاديث الواردة dele‏ ومطلقة » و تخصيصها 


(0 نيل الأوطار : + ه » السابق الآية من وة BLN‏ 858 . 
(؟) لتعأمل كيف اعتير الفقهاء قوت البهيمة قرينا لقوت الآدمى ف الأهمية والاعتيار . 


۹ 


أو تقييدها يحتاج إلى دليل » ولا دليل OOF‏ 

ولكن الذى يتأمل الأحاديث بعمق يتين له أنها تتحدث عن حالة 
غلاء طبيعى » ليس نتيجة احتكار للسلع » ولا تلاعب بالاسعار » 
ولا تعدٌ من التجاو » أو تواطىء المتتجين أو البائعين لاستغلال 
المستهلكين . ْ 

وما يدل على ذلك قول الشاكين من الصحابة : غلا السعر ١‏ ولم 
يقولوا : تلاعب التجار بالسوق فارحنا من جشعهم ء أو تجاوزوا 
الحد فى طلب الربح » أو امتنعوا أن يبيعوا يالسعر العادل » أو الثمن 
الملاتم مع الربح المعقول . 

وجواب الرسول BE‏ نفسه يدل على ذلك مثل قوله : « بل 
ادعوا الله » إذ لو كان الغلاء نتيجة تجاوز » أو ظلم من البائعين » 
لعمل على منعه » أمرا بالمعروف bey‏ عن المنكر » وقياما يواجب 
المسثولية » فكلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته » أما والأمر 
قدرى سماوى فليس له إلا الدعاء » والتضرع إلى الله أن يرفع الغلاء 
ويزيل البلاء ۔ 

» عند ظهور الظلم والاحتكار » وتحكم الأقوياء فى الضعفاء‎ Ll 
calc وسيطرة قلة من الأفراد والجشعين على الأسواق والسلع‎ 
يبيعونها بضعق ثمنها أو أضعافه » لا يخشون الخالق > ولا يرحمون‎ 


02 نيل الأوطار : السايق . 


الخلوق » Ligh‏ يجوز التسعير » حماية للضعيف من القوى 6 وصيانة 
للمجتمع من عوامل التفكلك slay My‏ » نتيجة السخط ء وابلحقد › 
والنقمة على الذين يغرون من أقوات الئاس . 

وقد جاء فى كتب الحنفية : « الحداية » و١‏ الاحتيار » وغيرهما : 
أن أرباب السلع إذا تحكموا وتعدوا عن القيمة تعديا فاحشا » وجب 
على TU‏ أن يسعر pple‏ بمشورة أهل الرأى والبصيرة » منعا للضرر 
عن عامة الناس () . 

وهذا ما شرحه شيخ الإسلام « اين تيمية » - رضى الله عنه - 2 
وسجله ف رسالة « الحسبة » مبينا أن التسعير : « منه ما هو ple‏ 
حرم » ومنه ما هو عدل جائر 1 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم - بغير حق - على البيع يشمن 
لا يرضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم ء فهو حرام !! . 

وإذا تضمن العدل بين التاس » مثل إكراههم على ما يجب عليهم » 
من المعاوضة بثمن المتل » ومنعهم مما يحرم عليهم » من أنحذ الزيادة 
على عوض المثل » فهو جائز بل واجب . ش 

وف القسم الأول : جاء الحديث المذكور - حديث انس وما فى 
معتاه — فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف © من غير 
ظلم منهم » وقد ازرتفع السعر ء إما لقلة الشىء أو لكثرة الخلق 


)1( انظر RAR‏ وشروحها 2 + ۸ ص ۱۲۷ . 


5 


واإشارة ٠‏ إل SS si topes. eee,‏ العرض 
والطلب » فهذا إلى الله » فإلزام الناس بأن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه 
بغير حق !! . 

أما ut‏ : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة 
الناس إلا - إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فهنا يجب علمم بيعها 
بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ء والتسعير هنا 
إلزام بالعدل الذى آلزمهم الله به » 00 . 
أن يتواطاً أرباب العمل على مخس العمال والصناع أجورهم › 
وينقصوهم عما يستحقون من أجرة المثل . فيجب على ولى الأمر أن 
يتدحل بتحديد الأجرة العادلة » رفعا للظلم عن أرباب الحرف 

وكذلك إذا تواطاً أصحاب الحرف على الامتناع عن العمل 
إلا بأجر زائد على المثل وجب تدعله هنا لحماية الطرف الآخر من 
أرباب العمل » تماما ) إذا تواطاً المنتتجون ضد التجار » أو التجار 
ضد المستهلكين . 

فالتدحل فى كل الحالات ليس انتصارا لفعة أو طبقة على طول 


. وسالة الحسية لابن تيمية‎ )١( 


1Y 


الخطاء ظالمة أو مظلومة » بل هو انتصار للعدل مع أى طائفة OW‏ » 
ومنعا لتحكم القوى فى الضعيف أيا كان القوى أو الضعيف . فقد 
يكون الضعيف مرة البائح Cell sly‏ ومرة المشترى 
( أو المستهلك ) وقد يكون مرة العامل » ومرة أخرى رب العمل . 
وهذا الذى فصله شيخ الإسلام فى رسالة الحسبة » ونقله ae‏ 
تلميذه « ابن قيم » فى « الطرق الحكمية » I Ge‏ ومؤكدا » قد سبق 
ما نادى به اقتصاديون بعد ذلك بقرون » من وجوب تدحل الدولة 
لحماية الشعب » وتوجيه الاقتصاد إلى ما فيه خير المجموع . 


وحسبنا هنا هذا المثل من السنة » لنعلم أن النصوص إنما هى دائما 
نور هدى وليست قيدا يعوق » إلا عن الظلم والفساد . 


iY 


أما العامل الرابع الذى أدى إلى 
سعة الشريعة ومروتنتها ؛ est‏ ف 
أن الشريعة الإسلامية راعت 
الضرورات والحاجات والأعذار 
التى تنزل بالناس فقدرتها حق 
قدرهاء وشرعت فا أحكاما 
العام فى التيسير على الخلق » ورفح 
فى بعض الشرائع السابقة » کا قال 
تعالى فى الادعية الى حتمت ہا 
سورة البقرة -- وجاء فى الصحيح 
أن الله اسعجاب ها (1).: ل 5 
وَل تحمل عَلَيْنَا إصراً GS‏ حَمَلتَهُ 
Guill Je‏ من قبا © . 


العامل الرابع 


رعاية 
الضرورات 
والأعذار 


الاسضاية 


)1( فى صحيح مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال الله تعالى : نعم . ومن حديث 
این عباس قال الله : قد فعلت . این کشر + ۱ ص ۲۳۸ . 


. 85 EM : سورة البقرة‎ CY) 


كا أخبر تعالى عن وصف رسوله فى كتب a Jl‏ 
dels. Sieg Be Brae Ay al‏ لهم 
الطيبَاتِ « وَيُحَرُمُ Este wee‏ « وَيَضَعْ wae‏ إِصِرَهُمْ , 
SENS‏ الى E55‏ عَلَيّهمْ # ,4 ختام اية الصيام : 3 بريد 
ai‏ بكم ال gS‏ 8 وود اتر اشرات و 
التكاح وما يتعلق بها : > bg‏ الله Gis’ hiss joi‏ عَنْكُمْ » BES‏ 
الِإِنْسَانُ ضعيفاً OE‏ وف ple‏ آية الطهارة : rf “hg i>‏ 
Ror eral‏ 1 


المشقة تجلب التيسير : . 

ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التى أجمعت عليها كل 
كتب القواعد الفقهية وهى : « المشقة تحجلب التيسير OG‏ 

clay‏ على هذه القاعدة شرعت الرحص والتخفيفات الكثيرة فى 
الفرائض الإسلامية » للمرضى » والمسافرين » وأصحاب الأعذار 
الختلفة » وجاء فى الحديت : « إن الله يحب أن تؤق رخصه کا يكره 
أن توّق معصيته )(1) 5 


)1( سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة : الأية ١۸١‏ . 

)1( سورة التساء : الآية ۲۸ . 

)8( سورة الائدة : الآية 5 . 

)2( الأشباه والنظائر : ص ۳۷ وما بعدها . 
)1( رواه احمد . 


VI 


وتعداد هذه الر خص ah‏ لعتخفيفات ف أيواب الطهارة والصلاة 
حال » ليس موضع مراء وجدال . 


الضرورات تبيح الحظورات : 
والممنوعات » نزولا على حكم الضرورات التى تنزل بالبشر › 
وتضغط على كواهلهم » ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية ألشهيرة : 
« الضرورات تبيح المحظورات » وما يكملها من قواعد متفرعة علا 
مغل « ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها »م « الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة » خاصة كانت » أو عامة » () . 

والأصل فى هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى بعد ذكر الأأطعمة 
الحرمة حيث Gel‏ حال الضرورة والخمصة ¢ وذلك فى أربعة 
مواضع من القرآن الكريم » موضعان فى السور المكية : الأنعام 
والنحل » واخران فى السور المدنية : البقرة والمائدة . 

وأكتفى هنا بذكر النصين المدتيين 'باعتبارهما آخر ما تزل . 

oS 2 = ١ 1‏ م رع اه 5 

يقول تعالى فى سورة البقرة : هل يا ايها الذينَ امَنُوا » كلوا من 

Boe َعيْدونَ . إِلْمَا‎ OU ES ما رَرَقناكُمْ وَاشكرُوا لله إن‎ GUL 


رى الأشباه والتظائر : ص  435- ٤۳‏ 


VW 


gh i Be dat وا‎ aed وحم‎ alls ted ce 
OG عَلَيْهِ . إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ‎ gil فلا‎ ste اصْطُرٌ غَيْرَ ا غ وَلَا‎ 
فأباح الأكل من طيبات ما رزق الله « وأمر بالشكر عليها » ثم‎ 
وما أهل لغير الله به » ثم استثنى حالة الاضطرار » فأباح للمضطر‎ 
ل‎ ee ae 
» مت عل م الْمَيْعَةٌ > وَالدّمٌ‎ PP: وى سورة المائدة قال تعالى‎ 


ا 


وَلَحُم aa‏ » عا هل ad‏ اله ca‏ انيف وَالمَؤقودة ؛ 
وَالمَْرَدْيَةٌ » وَالطِيحَةٌ , وَمَاأْكَلَ السبحُ إلا مَا ذَكَيكُمْ » وَمَا ذُبحَ 
عَلَى call‏ > وَأ تستقسيمُواً بالأؤلام . Sab (SS‏ ! اليم يس 
الْذِيْنَ كَفَرُواً من من ٠ ue‏ فلا شوشم و والحشَونٍ . اليم 
desi‏ لكُمْ دِينَكُمْ , tally‏ يكم eh‏ وَرَضِيث لحم 
gid. ly OY!‏ اضْطرٌ قى Late‏ غَيْرَ gil) HES‏ » قإن 
الله غَفُورَ OG eed‏ 

والآية هنا تقرير وتأكيد AN‏ البقرة » وإن كان فيا تفصيل لبعض 
أنواع الميتة من المنختقة والموقوذة وغيرهما » وقوله فى هذه الآية : 
<( غَيْرَ WR‏ لاثم 4 مثل قوله هناك : Sp‏ باغ ولا عَادٍ » 
أى إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرها » لا رغبة فى 


-. 


. ١۷٣ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٣ (؟) سورة المائدة : الآية‎ 


VA 


الاثم » ولا ابتغاء للشهوة c‏ ولا عدوانا على أحد » VE‏ يعدو قدر 
الضرورة . 

هذا ما جعل الفقهاء يقيدون الإباحة فى أحوال الاضطرار بقدر 
الضرورة . لا أكثر . 


حالة الإأكراه : 


ومن حالات الضرورة التى تجيز للإنسان مالا يجوز فى MA‏ 
المعتادة : حالة ol SW‏ » فالمكره على أمر إكراه تلجعة لا إثم عليه إذا 
فعله » ولو كان ذلك الأمر هو الكفر » الذى هو أكير الجراتم فى نظر 
الإسلام » فنجد القران الكريم يستثنى حالة الإكراه فيقول : Mall‏ 
يفترى الْكَذْبَ Y Spall‏ يُوْمِنُونَ es 5h « ail oul‏ هم 
الكَاذِبُونَ . مَنْ GE‏ بالله مِنْ بع ale‏ ء إلا مَنْ 651 5 ia‏ 
مُطْمَيِنّ Gale yy‏ » وف الحديث : « إن الله وضع عن أمتى 
thd‏ والنسيات وما استكرهوا عليه OG‏ »> ومن هنا عتى الفقهاء 
بموضوع « Col SW‏ وبيان حدوده aby Sy‏ واثاره » فكان له فى 


ر١)‏ سورة التحل : الآية ٠١١‏ . 

cv)‏ رواه اين ماجة عن اين عباس بإسناد ضعيف عل ما قاله الر » ونوزع ء وقال 
Ope case aes Mate e ee ok‏ 
بالصحة » أى فهو حسن لذاته صحيح لغيره » وقال المناوى ف التيسير شرح الجامع الصغير 
+ ۱ ص ۲٦۳‏ : حديث جليل ينبغى أن يعد نصف OLY‏ . أ ه . 
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الفقه wh‏ أو كتاب حاص ™. 


حالة الضعفي والعجز : 

ومن أحوال الضرورة المستثناة من القواعد العامة حالة الضعف 
والعجز التى تلم بالفرد المسلم gle‏ الجماعة المسلمة » فتجعل المسلم 
يتخذ غير المسلمين أولياء » يلقى إلييم بالمودة ء و يظهر هم الولاء 
والنصرة ء لا إعجابا بدينهم ولا خيانة لدينه وأمته » ولكن خشية على 
نفسه من سطوتبم » واتقاء شرهم » وى هذا ee‏ تعالى : 
Ogle gall Ja YD‏ الكافرينَ أوْلِيَاءَ Gein ghd O95 Se‏ » وَمَنْ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى شىء إلا أن تتّقوا مِنْهُمْ 
قا » ©" . 

فرغم هذا الوعيد الشديد فى هذه الآية : ۾ وَمَنْ jets‏ ذلك 
فليس Ge‏ الله فى Ged‏ ورغم الوعيد فى Obl‏ أخرى مثل : 


)1١(‏ انظر lee as‏ » فى فقه الحنفية < ۲ حى ١-8‏ كتاب الأكراه . وقد عرفه بأنه 
الإجبار على ما يكره الإنسان طيعا أو شرعا , فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع ما هو pol‏ 
مته ويعتبر فيه : قدرة a Sl‏ على اتبا ع ما هدده به » وخوفا المكره عاحلا ء وامتتاعه من 
الفعل قبل الإ كراه A gh‏ عاق لق ادمى ۰ Sige eh st al‏ يكون المكره به نفا 
أو عضواء أو موجبا عما يتعدم يه الرضا كالحيس oo pally‏ وأحكامه تلق باختلاف 
هذه الأشياء » فحارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه ١‏ وتارة يباح له ء وتارة يرخص ٠‏ وتارة 
رم .. والتفصيل هناك فلیراجع : ص ١١86-01١5‏ 

. 58 سورة الى عمرات : الآية‎ cry 


Ve 


ومن OG pale OE Re Oa‏ > لا det‏ قوماً ومون 
بالله pay‏ الاجر يُوَادُونَ مَنْ al Se‏ وَرَسُولَهُ » 5 J‏ كائواً 
east‏ أو أَبْتَاءَهُمْ أو wget‏ أو قخیر رَكَهُمْ » () إلى غير ذلك ` 
من OLY‏ الكثيرة الوفيرة » فقد استثنى sd ees eat‏ 
المسلم شر أعدائه بإظهار الموالاة . 


ضرورات الجماعة وسلامة كيانها : 
وكا اعتبرت الشريعة ضرورات الأفراد » فأباحت يسببها لهم كثيرا 
é Pa opie ee‏ رد كذلك ree‏ الأمة > 


وذلك . مثل ضرورة الحرب تفرض على الأمة » فيجوز ها 
مالا يجوز فى الظروف العادية » جا ةذ فعل النبى عو وأصحايه ف 
حصار يبود. بنى النضير » من قطع تخيلهم وتحريقها ‏ جتى برهم 
على التسلم بأقل الخسائر الممكنة » ولا حاول seal‏ > أن يستغلوا هذا 
ا التبوى ويعتبروه نوعا من الإافساد الذى طلما نبى عنه 
النبى EE‏ وعاب عل من يفجله » نزل القران يبين مبررات هذا 
السلوك فيقول عفاطبا النبى BE‏ والمسلمين معه Bhs pc‏ من 
a‏ ر أى نخلة ) أو ta i575‏ قَائِمَةَ dé‏ أَصوِلِهَا > قَياِذْتِ الله » 


. ه١ سورة الاثدة : الأية‎ )١( 
8١ سورة المجادلة : الآية‎ )۲( 


۷١ 


. )( 4 القاسة سِيقينَ‎ spy 

بل إن الفقهاء قالوا : لو أن الأعداء تترسوا ببعض المسلمين » 
كأن كانوا أسرى عندهم أو عو كلك و جار فى دش 
المسلم » ليتقوا بهم » وكان فى ترك هؤلاء الكفار خطر يبدد كيان 
الجماعة المسلمة » جاز للمسلمين أن يرموا هؤلاء الغزاة وإن قتلوا 
المسلمين الذين معهم ؛ مع أنهم معصومو الدم لا ذنب لحم » ولكن 
ضرورة الدفاع عن الامة كلها اقتضت التضحية eV be‏ الأفراد خشية 
اسعصال الإسلام واستعلاء الكفر » وأجر هؤلاء الأفراد على 
الله 9) . 

ولحذاء رد الإمام الغزالى اعتراض من يقول فى هذه الصورة : هذ 
سفك دم معصوم عرم ! بأنه معارض » لأن فى الكف عنه إحلال 
cleo‏ معصومة لا حصر طاع ونحن نعلم أن الشرع Sy‏ الكلى على 
GA!‏ » فإن jal be‏ الإسلام عن اصطدام الكفار أهم ف مقصود 
الشرع من حفظ دم مسلم واحدء فهذا مقطوع به من مقصود 
الشرع 9) . 

ومثل ذلك إذا اقتضت ظروف الحرب فرض ضرائب على 
القادرين وأهل اليسار لفويل الجهاد » وإمداد الجيوش »> وإعداد 


. سورة الحشر : الأية ه‎ )١( 
. ۲۹٥ = YUE الغزالى ج ۱ ص‎ cup انظر : ا مستصفى‎ )۲( 


, 38.8 ص‎ ١ + : ph المصدر‎ )*( 
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الحصون » ونحو ذلك من احتياجات الحرب » فإن الشرع يويد ذلك 
ويوجيه » کا نص على ذلك الفقهاء » وإن كان كثير منهم فى الأحوال 
المعتادة لا يطالب التاس GF‏ ف المال غير الزكاة » واستدل الغرالى 
لذلك بقوله : « لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد 
الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين » وما يؤديه كل واحد منهم 
( أى المكلفين بالضرائب الإضافية ) قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به 
من تفسه وماله ء لو حلت خطة الإإسلام وأى بلاده ٩‏ عن ذى 
شوكة يحفظ نظام الامور » ويقطع مادة الشرور ۾ OD‏ 

ومثل ذلك قك أسرى المسلمين © وتخليصهم من ذل آسر 
الكقار » مهما كلف ذلك من الاموال . قال الإمام مالك : يجب على 
كافة المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك أموالهم 9© . 


هذاء لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامة الأمة الإأسلامية 8 
وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد . 


)1( الصدر نفسه: + ۱ ص ret - ۲٠۳‏ وانظر الاعتصام للشاطيى + ؟ 
ص ١۲۲ 5101١‏ ط شركة الإعلانات الشرقية . 
(؟) أحكام القران للقاضى Gl‏ بكر بن العرق ص 8ه - .5 . 


vr 


وأخيرا يأق دور العامل 
الخامس » تتميما للعوامل 
التسايقة #واتطبيقا ها cab.‏ المعلوم 
باستقراء النصوص أن أحكام 
الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح 
العباد » وإقامة القسط بيهم 6 


' وإزالة المظالم والمفامئد عنبم » وهذا 


النتصوص وتطبيق الاحكام › 
دام » يتخذه فى الفتوى أو التعلم 
الزمان والمكان والعرف والحال › 
بل ينبغى مراعاة مقاصد الشريعة ' 
الكلية وأهدافها العامة » عند 


الحكم ف الأمور الجزئية الخاصة . 


كلام ابن القم ف تغيّر الفعوى : 
ومن ثم قرر الحققون كالعلامة 


oe LF العامل‎ 


« ابن القم » وغيره : « أن الفتوى تتغير وتختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة , والأحوال » والعوائد » والنيات » وعقد الإمام « ابن 
قيم » لذلك فصله الممتع فى كتابه « إعلام الموقعين » وقال فى مقدمة 
هذا الفصل كلمته التى أصبحت منارا يبتدى به بعد : 

« هذا فصل عظم النقع جدا » وقع - يسبب الجهل به - غلط 
phe‏ على الشريعة » أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل 
all‏ » ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التى فى del‏ رتب المصالح - 
GLY‏ به ؛ فإن الشريعة ميناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد » . 
فى المعاش والمجاد ec‏ وهى عدل كلها » ورحمة كلها c‏ ومصالح كلها ء 
وحكمة كلها . . 1 

فكل مسألة حرجت عن العدالة إلى الجور » وعن الرحمة إلى 
ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العيث » 
فليست من الشريعة » وإن أدخلت فما بالتأويل Oe‏ 

فالشريعة عدل الله بين cole‏ و رحمته وبين خلقه وظله فى أرضه » 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله RE‏ أتم دلالة وأصدقهاء 
وهى نوره الذى به أبصر oe pad‏ وهداه الذى به اهتدى المهتدون» . 
. . وشقاؤه الذى به دواء كل عليل » وطريقه المستقم الذى من استقام 
عليه فقد استقام على سواء السبيل . 


. 1١6205١85 ص‎ ٣ + : إعلام الموقعين‎ )١١ 


كلا 


الأحكام الثابتة و الأحكام المتغيرة - 


لس سياه و كي لال 
بتغير الزمان ء والمكان والعرف ؛ فمن أحكام الشريعة ما هو ثا 
ae‏ دائم » ولا ا ل و الفلك وتغيرت 
الظروف والأحوال . 


وى هذا يقول aed cole‏ نفسه فى کتابه Bele‏ 


الأحكام توعان : 


نوع لا يعغير عن حالة واحدة هو علا » لا بحسب الأزمنة » 
ولا الأمكنة » ولا اجتباد الأئمة ؛ كوجوب الواجيات » وتحريم 
المحرمات ٠‏ والحدود المقررة بالشرع على AIAN‏ » ونحو ذلك » فهذا 
لا يتطرق ! ليه تغيير ولا اجتهاد ile‏ ها وضع عليه . 

والتوع الثانى : ما يتغير بخسب اقتضاء المصلحة له ؛ زماناء 
LIK,‏ » وحالا» كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ؛ فإن 
الشر ع ينوع فيها بحسب المصلحة » وبعد أن ذكر « ابن القيم » جملة 

من الأمغلة والوقائع الدالة على ذلك . قال : « وهذا باب واسع . 
اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا تتغير » 
بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما » . 


(۱) ج ۱ ص 744 - 564 بتعليق الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله . 
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وهذا الذي 053 ٠ Gaal‏ ابن كيم #ديقوة ووضوح > وقررة 

-- بصورة ما ج علماء ize‏ المذاعب الأخرى مثل SLAM ALAN‏ 
المالكى فى كتابه « الاحكام » وكتابه « الفروق » ومثل: العلامة 
الحنفى ابن عابدين فى رسالته « نشر العرف ف بناء يعض الأحكام 
على العرف + كا بينا ذلك فى كتابنا « شريعة الإسلام » 200 . 


هل لتغير الفتوى La‏ من القران ؟ : 

هذه القاعدة الجليلة التى تقرر تغير الفعوى بتغير الأزمنة والأأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد : هل تمد لما أصلا dog‏ من القبران 
والسنة ؟ . 

أما الستة » فقد ذكر « ابن قيم ة عدة أمثلة مِنبا » ومن أقوال 
الصحابة وأقعاهم » وسنفصل ذلك فيما بعد . 

وأما القر ان فلم يحاول « ابن gall‏ » = رهه الله - أن .يستدل 
به » ولم one lust ol‏ حاول الاستدلال به على ذلك أيضا . 

ويلوح لى أن-من يدقق النظر فى كتاب الله » يجد فيه أصلا هذه 
القاعدة G ee oe‏ غدد من الآيات التى قال كثير من 
E |‏ ا Fei eee‏ 


)1( انظر كتابنا : شريعة الإسلام . 
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تعمل فيه » وقد تمثل إحداهما جانب العزيمة » والأحرى جانب 
الرخصة »> أو تكون إحداهما لاإلزام . والإيجاب » والأخرى للندب 
والاستحياب.» ui‏ إحداهما فى حال الضعف ع د حال 
القوة » وهكذا .. 


نضرب لذلك مثلا قوله تعالى فى - سورة الأنقال - : 


ل 
a‏ 


ع يا o> SB gi‏ المُومنينَ عَلَى اقتال إن es Re‏ 
ترون Sy te‏ يَعْلبُواً مائتيْن وَإِنْ يكن منم مَائة تغلبو ألفا من 
الذي كفزوا VED will‏ يَفْقَهُونَ 4 ثم قال re‏ 

عَنَكُمْ وَعَلِمّ ان فيكم late‏ فن يكن مُنكم HE‏ ابره يلوا 
مائتيّن وَإِنْ يکن oni‏ الف Ile‏ الفين بإذن الله 5 reat aU‏ 
الصابرين # . 

والمعبى ما يقول صاحب النار.(. د إن أقل حالة. للمؤسنين مع 
الكفار 3 القتال أن ثر ججح المائة مم على المائتين › والألف عل 
الألفين » وأن هذه الجالة رخصة Leb‏ مال الضعف > کا کان عليه 
الموّ منين ف الوقت الذى نزلت فيه oda‏ الآيات » وهو وقت :غزوة 
بدرء فقد كانوا لا يجدون. ما يكفيهم من القوت › ولم يكن لدہم 
إلا قرس واحد » أو فرسان » وأنهم خرجوا بقصد لقاء ا 
مستعدين للحرب » ومع كلم كير أقل من ثلث المشركين 
الكاملى العدة والأهبة . 


. > من سورة الأنفال : دت‎ bs ١٠١ تفسير المنار : ج‎ )١( 
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CLS Uy‏ للمؤمنين القوة » کا أمرهم الله تعالى أن يكونوا فى 
حال العزيمة كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو ATT‏ » وينتصرون 
pele‏ » وهل تم لمم فتح ممالك الروم والفرس وغيرهم إلا بذلك ؟ 
وكان القدوة الأولى فى ذلك أصحاب رسول الله BE‏ ف عهده ومن 
ola‏ »© . 
وذهب بعض المفسرين إلى أن اية العزيمة من هاتين الآتين منسوخة 
باية الرخصة التى بعدها » بدليل التصرج بالتخفيف فيها : مق OY‏ 
قف الله ge‏ ولكن الرخصة لا تنا العرية » ولاسيما وقد 
عللت هنا بوجود الضعف ع ونسخ الشىء لا يكون مقترنا بالامر 
به » وقبل قبل القكن من العمل به » والظاهر أن الايتين نزلتا معا . 
وروى البخارى عن ابن عياس - رضى الله ae‏ — قال : 
نزلت : Op‏ يكن Sy fee BRU‏ صابرُونَ يليوا ماتتين . 4 
شق ذلك على المسلمين » حين فرض عايهم ألا يفر أحد من عشرة ! 
a ri‏ ول : > Gat OW‏ الله Sts‏ . وَعَلِمَ أن فِكُمْ 
BSE US OU. tite‏ مائة صابرَةٌ ple 1 ARs‏ . .. # الحديث». 
وهذه الرواية لا تدل على get‏ الأصولى الذى زعمه بعضهم 
وهو رفح الحكم الذى تضمنته الآية الأول › وانتباء العمل به إلى 
الأبد — فققد تبين أن ani‏ الأولى عرية »› أو مقيدة تحال القوة » 
والثانية رخصة مقيدة مال الضعف . 


ومعنى هذا أن ٣الابة-‏ الثانية تشرع حالة معينة » غير الحالة التى 


جاءت ها الآية الأولى » وهذا أصل لتغير الفتوى بتغير الأحوال . 

ومثل ذلك ايات الصير » والصفح ء والعفو » والإعراض عن 
المشر كين ونحو ذلك ء ما قال فيه كثير من المفسرين : نسحختها أية 
فالسيف GLU.‏ : أن odd‏ الآيات وقتها ومجاها » ولآية السيف Udy‏ 
leg‏ كذلك » ولهذا يجبعلها السيوطى من قسم المنساً » لا من قسم 
المسوخ . 

pamela re‏ ل ا 
علوم القرات وهو ما يتعلق بتاسخه ومنسوخه : « التسخ أقسام .. 
35 الأول والثانى منها ثم قال : « وثالفها a‏ 
يزول ؛ كالأمر ا eer‏ 
الأعداء oy ll‏ ) ثم نسخ بإيجاب القعال » 

قال : وهذا فى الحقيقة ليس نسخا » بل هو من قسم « المنسأ » کا 
قال تعالى : 3 أو نتستها ‏ فالمنساً الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
المسلمون » وف حال الضعف يكون الحكم وجوب الصير على 
الاذى . 

قال : وبهذا يضعف مالحج يه كثيرون من أن الآية فى ذلك 
منسوخة باية السيف وليس كذلك ء بل هى من « المتسا» بمعنى : 
أن كل أمر ورد يجب امتثاله فى وقت ما » لعلة تقعضى الحكم ؛ بل 
يتتقل بانتقال تلك العلة ¿ إلى حكم اخخر وليس بنسخ ء إتما التسخ : 


A\ 


الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله OD‏ 


أصل تغير الفعوى من السنة : 

الناظر فى السنة النبوية يجد odd‏ القاعدة - تغير الفتوى - أصلا 
فيها » ودليلا عليها » فى أكثر من شاهد ومثال . وقد a‏ على ذلك 
الحافظ « ابن حجر » فى « تلخيص pdt‏ » (") بالإشارة إلى الحديث 
الى رواه ابو داود عن Al‏ هريرة : « أن رجلا سأل العبى PE‏ 
عن الباشرة Mla‏ . فرخص له » وأتاه آخر فسآله ء فنباه » BB‏ 
الذى رخص له شيخ › وإذا الذى ole‏ شاب » . 

وهذا الحديث ضعيف السند لا يعتمد عليه فى إثبات هذه القاعدة 
المهمة إلا أن لهذا الحديث شاهد يشد أزره » رواه الإمام أحمد فى 
عله ع عن Sass‏ عه الله نرو بن العاص قال : « كنا عند 
النبى SP‏ فجاء شاب © فقال يا رسول الله Jai.‏ وأنا dle‏ ؟ 
قال : لا . فجاء شيخ ء فقال :٠يا‏ رسول الله c‏ قبل وأنا صام ؟ 
قال : نعم . فنظر بعضنا إلى بعض » فقال رسول الله : قد علمت 
نظر بعضكم إلى بعض . إن الشيخ GUE‏ نفسه »© . 


. من و الإتقان ه ط الحلبى‎ Yr 7١ ص‎ OO) 
. جاع ص ۱۸۷ بتعليق السيد عبد الله هاشم الهانى‎ (1) 
قال الشيخ أحمد شاكر رهه الله : إسناده صحيح › هذا مع‎ )۷ ٠٥ ٤( حديث رقم‎ (vy 


أن a‏ ابن طيعة ء وقد وثقة“الشيخ رحمه الله فى مثل هذا المقام . 
36 وج ر 2 3 ue‏ ا 


AY 


على أن الاستدلال oid‏ القاعدة الجليلة لا يتوقف على هذا 
الحديث»ء أو ذاك ؛ فهناك أحاديث صحاح يمكن الاستدلال ole‏ 
مغل : حديث سلمة بن الأكوع » عتد البخارى » وغيره . قال : 
قال النبى PER‏ : « من ضحى منكم , فلا يصبحن بعد ثلاتة 6 
ويبقى فى يته die‏ شىء » . 

قلما كان العام المقبل قالوا : « يا رسول الله » نفعل کا فعلنا فى 
العام الماضى ؟ قال : كلوا وأظعموا وادخروا ؛ OB‏ ذلك العام 
كان بالناس جهد - أى شدة وأزمة - فأردت أن تعينوا فيها » . 

وف بعض الأحاديث : « Wf‏ نبيتكم من أجل الدافة التى دفت » 
يعنى القوم الذين وفدوا على المدينة من خارجها . 

ومعنى هذا أن النبى BRE‏ بى عن ادخار لوم الأضاحى بعد 
ثلاثة أيام فى حالة معينة » ولعلة طارئة » وهى وجود ضيوف وافدين 
على المدينة فى هذه المناسية الطيبة » فيجب أن يوفر لحم ما يوجبه كرم 
الضيافة » وسماحة الأخوة من لحم الضحايا » فلما انتبى هذا الظرف 
العارض » وزالت هذه العلة الطارئة » زال الحكم. الذى أفتى به 
الرسول تبعا لما ء ab‏ المعلول يدور مع علته وجودا وعدما » وغير 
النبى الكريم قتواه من المنع إلى الإباحة » ولهذا صرح ف أحاديثه 
بإباحة الادخار بعد ذلك قائلا «٠:‏ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى . فكلوا وأطعموا . وادخروا » کا فى الصحيح . 

فهذا مثل واضح لتغير الفتوى بتغير الأحوال . 


AY 


ast,‏ الفقهاء على اعتيار هذه الإباحة نسخا للنبى المتقدم ع 
ويذكرون هذا الحديث مثلا من أمتلة اللخ » كحديث : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء آلا فزوروها » . 

والتحقيق أنه ليس من باب النسخ » بل من باب نفى الحكم 
لانتفاء علته »> )ا أشار إلى ذلك الإمام « الشافعى » - رضى الله 
ae‏ - فى آخحر « باب العلل فى الحديث » من كتابه « الرسالة » 
حيث ربط النيى عن ٠‏ الادخار بالدافة ب 

ووضح ذلك الإمام « القرطبى » فى تفسيره » منكرا أن يكون من 
النسخ قائلا : ْ 

« بل هو حكم ارتفع لارتفاع ade‏ » لا لأنه منسوخ » وفرق بين 
رفع الحكم بالنسخ » ورفعه لارتفاع ade‏ . فالمرقوع بالنسخ لا يكم 
به أبدا » والمرفوع لارتفاع علته يعود بعود العلة » فلو قدم على Jal‏ 
بلدة ناس حتاجون فى زمان الأضحى » ولم يكن عند أهل ذلك البلد 
wale) Wer oy tis‏ ل ل as‏ 
ثلاث › کا فعل النبى LO) , Be Be‏ 

وقد فهم الراشدون من الصحابة هذا المعنى » فجاء عن أمير 
المؤمنين « على بن al‏ طالب » - رضى الله عنه - أنه صلى بالناس فى 
مركي لو ره ا SRE‏ 


. 582 ٤۷ تفسير القرطبى : + ۱۲ . ص‎ )١( 


At 


موقف على » فقال بعضهم : لعله لم يبلغه النسخ ء» ولكن الإمام 
« أحمد » روى ما يدل على أنه بلغته الاباحة والرخصة . 

فالراجح إذن أنه قال ذلك فى وقت كان بالتاس جهد وحاجة » 
وبهذا جزم « ابن حزم » 5 فى فتح البارى . 

قال الحافظ : والتقييد Sol‏ واقعة حالء Vg‏ فلو لم تسد 
الحاجة إلا بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدير - عدم الإمساك 
ولو لليلة واحدة 290 . 

والشاهد هنا أن النبى BE‏ أفتى فى حال ax‏ ادخار et‏ 
الأضاحى » ثم غير فتواه من المنع إلى الإباحة » لما تغيرت الظروف » 
وهو دليل بين على صحة القاعدة التى قررها ابن القم - رحمه 
الله = . 

وأشهر من ذلك أن النبى عله كان يجيب عن السؤال الواحد 
بأجوبة مختلفة » وذلك لاختلاف أحوال السائلين » فهو جيب كل 
واحد بما يناسب حاله » ويعالج قصوره أو تقصيره . 

فقد وجدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول له: 
ولا تغضب » وآخر يقول له : « قل : آمنت بالله ثم استقم » 
ol,‏ يقول له : ١‏ كف عليك لسانك » . 


. ptt ط‎ ۱۲١ - ۱۲۰ ص‎ ١١ تتح اليارى : ج‎ QO) 


وهكذا يعطى كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى أرضه ع 
وأصلح لأمره . 

و هذا روه eR NG‏ ةو تكرح عن PRA NY‏ 
- رضي الله ac‏ - قال : « مثل النبى fF‏ أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : إعان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل 
الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج ميرور Oe‏ فجعل الجهاد فى 
سييل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان . 

وق هذا المعنى جاءت أحاديث شتى تجيب السائلين ob‏ الجهاد 
لا يعد له عمل آخر Woe‏ من استطاع أن يصوم الدهر فلا يفطر ع 
ويقوم الليل فلا ينام ! 

ولكن البخارى نفسه روى عن « عائشة » أم المؤمنين - ص ی الله 
عنها - أنه قالت يا رسول اله نرى الجهاد pal‏ العمل ! 
قال : لكن أفضل الجهاد حج ميرور » ٠"‏ تروى كلمة LSS:‏ 
بضم الكاف وهو ISM‏ > على أنها خحطاب للنسوة » ويكسرها مع 
مد اللام » على أنها للاستدراك › والمراد واحدء وهو أن الجهاد 0 
كان أفضل العمل » فذلك فق حق الرجال ء أما النساء فأفضل جهاد 
لمن الحج المبرور . 


)1( صحيح البخارى wks:‏ الح ۰ یاب at‏ الج المبرور 5 
(ry‏ المصدر السايق . 


A 


فهنا تغيّرت فتواه و جوابه fae‏ لما كان السائل امرأة إذ الأصل فى 
حمل السلاح أن يكون للرجال . . 


وهذا كله - وغيره كثير - أصل فى تغير الجواب أو الفتوى بتغير 
أحوال السائلين » فكيف إذا تغير الزمان والمكان ؟ . 


٠ الصحابة فى تغير الفعوى‎ cus 

والناظر فى هدى الصحابة وسنة الراشدين - رضى الله عنهم - 
يدهم أفقه الناس | استعمال هذه القاعدة — قاعدة تغير الفتوى 
بتغير Lelie ge‏ - ولذلك أمثلة عديدة يجدها من يطلببا فى مظانها . 
نذکر شيعا منها هنا : 


تغير فتواهم فى عقوبة شارب الخمر : 

فمما تغيرت به فتواهم بتغير الزمن والحال عقوبة شارب الخمر ؛ 
فإنه لى يكن فيها فى زمن رسول الله REE‏ حد مقدر » وإنما جرى 
الزجر فيه مجرى التعزير . 

روى « البخارى » عن عتبة بن الحارث : « أن النبى SIRE‏ 
بنعيمان أو ابن نعيمات » وهو سكران.: فشق عليه » وأمر من ى 
البيت أن يضربوه » بالجريد والنعال » وكنت فيمن ضربه » () . 


OES (1)‏ الحدود من صحيح اليخارئ ء باب : الضرب بالجريد والتعال . 


AY 


وروی أيضا عن « أبى هريرة » قال : « أقى النبى REE‏ برجل قد 
شرب › قال : اضربوه . قال gl‏ هريرة : فمنا الضارب بيده › 
والضارب بنعله » والضارب يثوبه » فلما انصرف قال بعض 
القوم : أخزاك الله ! قال : لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان ! » (0) . 


eae ra gl‏ لي ا : سكل 
اين شهاب : 5 جلد رسول الله REE‏ ف فی الحمر ؟ قال : ۾ يكن 


رسول الله RE‏ فرض be‏ حداء کان يأمر من حضره يضربون 


بأیدہم ونعالهم » حتی يقول رسول الله لا : أرفعوا » OO‏ 
cy),‏ أيضا نحو ذلك عن عبيد بن عمر من كبار التابعين (" 
وساف بيعل : 


بل ورد : أن النبى AE‏ لم يضرب الشارب أصلا ف بعض 
الواقف « وذلك فيما أخرجه أبو داود والنساف يسند قوی — db‏ 
الفتح -: عن ابن عباس : « أن رسول الله RE‏ لم يوقت ف الخمر 
حدا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر » فانطلق به إلى 
النبى عله فلما حاذى دار 0 انفلت فدخل على العباس 
Oe‏ ا ا fe‏ فضحلكء ولم ol‏ فيه 
بشىء .)0١(١»‏ 


. ۲۷۷ الصنف : + ۷ ص‎ CY NY 
. فتح البارى : + ه6١ ص ۷۷ ط الخليى‎ cv) 


AA 


وأخرج eo‏ آخر عن ابن عياس : « ما ضرب 
رسول الله عله فى الخمر إلا أخيرا ء ولقد غزا تبوك ء فغشى 
حجرته من الليل سكران » فقال ليقم إليه رجل ' فيأخذه بيد حتى 
يرده إلى رحله » (0) . 
إباحة الخمر » حتى إذا استقر التشريم ضرب وجلد » وإ ن لم يوقت 
bie‏ > نبل cae ale‏ ¢ ودوت Oma‏ + وقرف caw‏ ع 
يبدو ذلك من مجموع الروايات ‏ 

ولا انتهى الأمر إلى « ألى بكر » - رضى الله عنه — قرر العقوبة 
أربعين » على طريق النظر » ا قال « الشاطبى Oe‏ فقد روى 
Gaal‏ عن ابن عباس : أن الشراب كانوا فى خلافة Gi‏ بكر أكثر 
منهم فى عهد ایی AE‏ فقال أبو یکر : لو فرضنا لهم هذا ! فتوخى 
لهم نحوا Le‏ كانوا يضربون فى age‏ التبى BE‏ فكان gh‏ بكر - 
الله عنه — يجلدهم أربعين > GS‏ 

وهذا يدل على أن تقديره للضرب فق عهد النبى pas 4S REE‏ 
تقريبى » کا جاء فى حديث انس : أن النبى 2 ضرب غوا من 
أربعين » وكلمة « نحوا » تدل على التقريب لا على التحديد . 


. المصدر السابق‎ Q\) 
. ۱۱۸ ج ۲ ص‎ : glaze YI cv) 
. ٣۲١۰ السنن الكيرى : + ۸ ص‎ )۳( 


۸۹ 


وروی « عبد الرازق » عن le‏ سعيد الخدرى » : أن « أبا 
بكر » ضرب ف الخمر بالنعلين أربعين () » والضرب بالنعلين ليس 
من جنس ضرت الحدود المقدرة . 

قلما كان عهد « عمر بن الخطاب » - رضى الله عنه - شاور 
علييا ! فقال « على » : إن السكران إذا سكر هذى ء وإذا هذى 
افترى - أى قذف الأبرياء - فاجعله حد الفرية - أى القذف - 
فجعله « عمر » حد الفرية ثمانين 9) . 

و معنی هذا : أنهم أقاموا السيب مقام المسبب » أو المظنة مقام 
الحكمة » فرأوا. الشرب ذريعة إلى الافتراء » الذى تقتضيه BAS‏ 
المذيان . 

وجاء فى سيب هذه المشاورة من « pe‏ : أن « خالد بن 
الوليد » كتب إليه : إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا 
العقوبة O)‏ . ١ش‏ 

وروی مسلم Glad,‏ : أن « LS‏ الرحمن بن عوف » قال 


)0 المصنف لعبد الرازق : + ۷ ص ۳۷۹ . 

(؟) رواه عيد الرازق : + ۷ ص ۳۷۸ . وانظر الستن الکیری + ۸ ص CTY‏ 
والقتح + ١١‏ ص ۷٤ YY‏ . 

(77» رواه ابو داود والتسالى من حديث عبد الر حمن بن أزهر - کا فى الفعح المذكور . 


4. 


« لعمر » حين استشارهم : asl‏ الحدود yb c Ogle‏ به 
« عمر OG‏ - 

وف مرسل عبيد بن عمير — عند « عبد الرزاق » - قال : « كان 
الذى يشرب الخمر يضريوته بأيديهم ونءالهم ويصكونه » فكان ذلك 
على عهد رسول الله عه وأنى بكر ء وبعض إمارة عمر » ثم حشى 
يغتال الرجل » فجعله أربعين سوطا ء فلما راهم لا يتناهوت » جعله 
ستين عفلما راهم لا يتناهون » جعله gulf‏ » ثم قال : هذا Gal‏ 
الحدود ¢ "© . ا 

وهذا يدل على أنه وافق « عبد الرحمن » فى أن الثانين cal‏ 
E aaa a ae‏ 

والسرقة : 

وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال : « كنا نوق 
بالشارب على عهد رسول الله BF Ly, ap‏ ای بكر » وصدرا من 
حلافة عمر » اوم إليه بأيدينا ونعالنا » وأرديتنا » حتى كان pe‏ 
إمرة عمر » فجلد أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين » ٩‏ . 


والمراد باحر إمرة : وسطهاء .يدل عليه قوله : « وصدرا من 


))( الفح : + ٠١‏ »> ص 1۷ . 
١ cy)‏ لصتف : + ۷ ص ۳۷۷ TVA‏ ل 


. اليخارى : باب الضرب بالجريد والتعال‎ OY) 


4١ 


خلافة عمر » وقد روى التسالى الحديث نفسه بلفظ )١(‏ : « حتى إذا 
كان وسط إمارة عمر فجلد YS‏ أريعين »> حتى إذا 
عتوا .... الخ ۾ (© . 

. أما و Oke‏ » فجلد ule‏ وأربعين » و« على » ورد عنه الأمرات » 
وقال : كل ستّة . وه معاوية » أثبت الجلد انين © . 

والذى يعنينا ما ذكرناه هنا : أن الصحابة - رضى الله عنهم - لم 
يغبت لديهم أن النبى RE‏ وقت فى الخمر حدا معينا » ولو ثبت هم 
ذلك لم يحتاجوا إلى المشاورة فيه » وإلى استعمال الرأى » بالقياس على 
القاذف أو Cant‏ الحدود » وغير ذلك من الاعتبارات . 

وإذا لم يثبت pel‏ نص ملزم » فقد تغير حكمهم > واختلفت 
فتواهم بتغير الزمن » واختلاف الأحوال » مإ نجد ذلك واضحا فى 
حلافة عمر » الذى جلد أربعين ثم ستين » ثم ثمانين » كلما رأى 
الناس' لا يتناهون ولا يزدجرون . 
يل ورد أن Ue‏ - رضى الله عنه — زاد فى العقوبة على مُانِين 

فى بعض الأحوال » فقد روى أن « النجاشى الحارقى » الشاعر قد 
شرب الخمر فى « رمضان » » قضربه كاين » ثم حيسه فأخحرجه من 
الغد » فضربه عشرين » ثم قال له : « إنما جلدتك العشرين لجرأتك 


. ۷٣ ص‎ ٠١ + : الفتح‎ )1( 
۷۷ - 54 ص‎ V0 + milly ١68 — ۱٥۷ سنن الدار قطنی : + © ص‎ )۲( 
. وغيره‎ ples الدار‎ ly) an) 


۹۲ 


على الله » وإفطارك فى رمضان @ 20 . 


هذا » مع ما ورد عن على فى روايات أخرى » أنه استحب 
ألا يزيد ق الجلد على أربعين . | 

وجاء عن عمر أنه زاد النفى على الضرب فى مثل هذه الحالة » لا 
فيها من انتباك حرمة الشهر الكريم » فقد أت بشيخ شرب فى رمضان 
فقال : « للمنخرين ء للمنخرين a‏ ( أى كبه الله للمنخرين ) أف 
شهر رمضان وولداننا صيام ؟! فضريه تانين » ثم سيره إلى 
الشام )1 - 

وهذا يدل على of‏ العقوبة تختلف باختلاف حال المجرم » ومقدار 
عتوه » واشتهاره بالفجور » وتكرر الجريمة منه مرة بعد مرّةء» وعدم 
ارتداعه بالعقوبة » فمثل هذا يشدد عليه » بخلاف من لم يشر بفسق 
ولا فجور . 

Lid,‏ جاء فى يعض الروايات : أن عمرب كان GI‏ بالرجل 
الضعيف تكون مته الزلّة » جلده أربعين O‏ أى تخلاف الفاجر 
المصّر على الكبيرة . 


)1( الصنف : + ۷ ص والييبقى + لم ص ۳۲۱ . 

. انظر : المصدرين السابقين‎ cv) 

(۳) الفتح : + ٠١‏ ص 75 وانظر : سنن الدار قطنى + 7 ص ٠١۷‏ بتحقيق السيد 
عبد الله هاشم BE‏ . 


۹۲ 


وهذا ما جعل « عمر بن Le‏ العزين » يقول : « تحدث للتاس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور » . 

والعجيب »ء أن « على بن أنى طالب » - رضى الله عنه - الذى 
أشار على عمر wt‏ الشارب انين ؛ oY‏ الشرب مظنة الافتراء 
والقذف » رجع Les‏ أشار به على عمر » ورأى بعد ذلك أن يكتفى 
بازيعين Sle Be‏ يذلك الروايات » وإن ضعفها البعض وردها . 

ولا حاجة إلى ردها فيما أرى + فما دامت العقوبة غير مقدرة 
نضا » فهى متروكة لأولى الأمر واجتهادهم Whe Jala c‏ - رضى الله 
عنه — رأى الناس قد ارتدعوا فى زمنه » بعد تغليظ العقوية فى 
حقهم ء فرأى العودة إلى التخفيف Tc‏ كان عليه الخال فى عهد 
النبوة » وحلافة al‏ بكر . 

وق الصحيحين عن عل < رضي الله عند - أنه قال + وما كنث 
لأقم حدًا على أحد فيموت » daly‏ فى نفسى شيعا Wc‏ صاحب 
الخمرء ails‏ لو مات وديته - أى دفعت ديته لأهله - وذلك أن 
رسول الله EE‏ يسنّه » یعنی : لم يقدر فيه حدا معلوما . 

ولهذا حكى الطيرى وابن المنذر وغيرهما عن طائفة أهل العلم : أ 
الخمر لا Se‏ فيها » Lely‏ فيا N «gral‏ ا 
التى سكتت عن تعيين عدد الضرب » وما جاء عن اين عباس وابن 
شهاب من أن النبى BBE‏ كان يقتصر فى ضرب' الشارب على ما يليق 
بحاله . | | 


۹4 


وبهذا تعقب الحافظ فى « الفتح » نقل من حكى الإجماع على أن 

وقال الامام الشوكانى فى متن « الدرر البهية » : « من شرب 
مسكرا - WS.‏ تارا — جلد على ما يراه الإمام : إما أربعين 
جلدة » أو أقل » أو أكثر » ولو بالتعال » . 

وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان فى «الروضة 
الندية » أحذا من مجموع الأحاديث الواردة فى الباب قائلا : فيكون 
على هذا من جملة أنواع التعزير OO‏ 

والظاهر من صتيع الامام البخارى ف صحيحه : أن هذا هو 
مذهبه أيضا » کا ذكر الحافظ ابن حجر . قال : فإنه لم يترجم بالعدد 
أصلا » ولا أخرج هنا فى العدد الصريح شيئا مرفوعا (© . 


والمقصود من كل ما ذكرناه هنا : هو بيان تغير فتوى الصحابة 
- رضى الله عنهم - فى عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر » ومن 
حال حال » حيث الم يلزمهم نص بحد معيّن عن الله ورسوله . وهو 
يؤكد ما قلناه من وجوب تغيّر الفتوى بتغير موجباتما . 


)1( قتح البارى : Vox‏ ص ۷۷ ط الخلبى . 
(؟) الروضة التدية شرح الدرر الببية : + ۲ ص YAY‏ — 784 
(v)‏ فتح البارى : Noe‏ صل ۷٩۹‏ ¬ .م 


تغير فتوى الصحابة فى زكاة الفطر : 

ومثل اخر نضربه لتغيّر الفتوى بتغيّر موجياتها فى زمن الصحاية 
- رضى الله عنهم - eit y‏ هذه المرة من باب الركاة 2 

فقد فرض رسول الله BEE‏ زكاة الفطر » صاعا من طعام من تمر » 
ولكن صح عن عدد من الصحابة بة pel‏ رأوا فى زمنهم نصف صاع 
من قمح » يعدل صاعا من تمر أو شعير » فأخرجوا نصف صاع من 
القمح زكاة فطرهم . 

قال ابن المتذر : لا نعلم فى القمح خبرا ثابتا عن النبى BEE‏ يعتمد 
5 عليه » ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه . فلما 
لاج رو را صر اما بهن 
الشعير OD‏ 

ثم روى ابن المنذر عن عثان » وعلى aly ١‏ هريرة » وجابر » 
زكاة الفطر نصف صاع من قمح . 

وروى الجماعة عن أبى سعيد الخدرى قال : كنا نخر ج زكاة الفطر 
إذ كان فينا رسول الله HE‏ صاعا من طعام » أو صاعا من تمرء 


. ۹۳۹ AYo انظر كتاينا : « فقه الركاة م ج ۲ ص‎ )١( 


an 


أو صاعا من pad‏ » أو صاعا من زبيب »أو صاعا من أقط » فلم 
نول كدلك gee‏ مدع علينا و معاوية + الديه ال GL:‏ لأرى cde‏ 
ud -‏ نصف صاع - من معراء الشام - ر يعنى القمح - تعدل صاعا 
من تمراء فأحذ الناس بذلك . 

فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر وغيره ء و LUIS‏ معاوية 
ومن وافقه » أجازوا إخراج نصف صاع من القمح » مع أن 
المنصوص gall Ae de‏ امرش الى e BG‏ 
ولكنهم لما لاحظوا فى زمنهم غلاء ثمن القمح بالنسبة لأغان الأطعمة 
الأخرى » مثل الشعير والقر » رأوا إخراج نصف الصاع من القمح »› 
من باب المعادلة فى القيمة . 


تغير فتوى عمر ف زكاة الخيل 
ا 
فيها زكاة وطهور . قال : ما فعله صاحباى LS‏ فأفعله . 

واستشار أصحاب عمد PE‏ فقال على : هو حسن »ء إن لم 
تكن جزية راتية يوؤخذون بها من يعدك OD‏ 


. ۲۲۹ فقه الزكاة : + ۱ ص‎ )١( 


av 


ا ارارق و غ ابتاع 
عبد الرحمن - أخو يعلى - من رجل من أهل العن فرسا أنثى » بمائة 
قلوس - ناقة شابة - فندم البائع » ولحق بعمر » فقال : غصبنى يعلى 
وأخوه فرسا لى » فكتب عمر إلى يعلى : أن Gti‏ بی » فأتاه » opel‏ 
الخبر » فقال : إن الخيل لتبلغ هذا عندك.؟ ما علمت أن فرسا يبلغ 
هذا ! dete‏ من كل أربعين شاة » ولا نأحذ من الخيل شيعا ؟ خذ 
من كل فرس دینارا » فضرب عل على الخيل دينارا دينارا OO‏ . 


sas ds‏ الروايات أن هذه القصة بعد تلك ء ولكن هذا هو 
المعقول المناسب » فعمر فى القصة الأولى كان مترددا أن يفعل شيعا لم 
يقعله الرسول » ولا gl‏ بكر قبله » ولهذا استشار الصحابة » وأشار 
عليه Ge‏ برأيه . 

Ul,‏ فى هذه القصة » فالظاهر أنه لم يستشر أحدا » بل كانت 
القضية واضحة أمام فكره ه تمام الوضوح » وكوّن فيها رأيه بعدما hy‏ 
ومع » وأمر واليه أن يأخذ من كل قرس ديناراً CO‏ قهتا غير عمر 
فتواه فى زكة الخيل » بتغيّر الزمن والحال » ولم يجمد على ما انتهى إليه 
الرأى فى القصة الأولى » Ob‏ الاجتباد يتغير بتغير ملايساته . 


وقد أفتى مرة بفتوبين مختلفتين فى قضية واحدة Bc‏ زمنين 


. ۲۲١ المصدر السايق : ص‎ 4١( 
. ۲۲۹ نقس المصدر : ص‎ )۲( 


4A 


مختلفين » فلما Jew‏ فى ذلك قال : ذلك على ما علمتا » وهذا على 
ما نعلم . 1 
قتوى عمر ف المؤلفة قلوبهم : 

ومن ذلك ما راه عمر فى وقف إعطاء الزكاة لمن عرفوا ف العهد 
النبوى » وعهد أبى بكر باسم ١‏ المؤلفة قلوبهم » وقال : إن الله Seb‏ 
الإسلام » وأغنى عنهم ! . 

وليس ذلك نسخا لا جاء فى القران الكريم » والسنة النبوية ع 
ولا إسقاطا هذا السهم إلى الأبد » )ا فهم ذلك بعض الأئمة » بل 
الصواب : أن السهم باق لم يلحقه نسخ : إذ لا نسخ بعد انقطاع 
ae ara ee‏ 
ا 

كل ما فعله pe‏ » أنه لم ير حاجة إلى التأليف ف عهده » ومنع 
أناسا استمرأوا الأخذ من الزكاة تحت عنوان التأليف . 

وتقرير الحاجة إلى التأليف أو عدمهاء واختيار الأشخاص 
أو القعات التى تتألف قلوبها » من حق الإمام بمشورة أهل الرأى من 
حال (0) . 


)١١‏ انظر كتابنا : « فقه الزکاة » + ۲ ص ٥۹۸‏ - 1.8 حيث حققنا slay‏ سهم 
المؤلفة قلوبهم » وفندنا القول بنسخهء وبيتا فقه عمر فى المسألة . 


a4 


فتوى عمر فى Gb‏ الثلاث : 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام « ابن تيمية » من إلزامه - رضى 
الله عنه - للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة » بالطلاق » وهو يعلم آنہا 
واحدة ء ولكن لا رأى إكثار الناس » منه » رأى عقوبتهم بإلزامهم 
به » ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة » وقد أشار هو إلى ذلك 
فقال : « إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة » فلو أنا 
أمضيتاه عليهم ؟ » فأمضاه عليهم ليقلوا منه ؛ فإنهم إذا علموا أن 
أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة وقعت » وأنه لا سبيل له إلى CAM‏ 
أمسك عن ذلك . 

فكان الإلزام به عقوبة منه » لمصلحة راها » ولم يكن يخفى عليه 
أن الثلاث كانت فى زمن النبى BE‏ وأبى بكرء تبعل واحدة » بل 
مضى على ذلك .صدر خلافته » حتى أكثر الناس من ذلك › وهو 
اتخاذهم OLY‏ الله هزوا » )ا ف المستد وسئن النساق وغيرها من 
حديث محمود بن لبيد : فلما أكثر الناس من ذلك عاقہم به ء ثم إنه 
ندم على ذلك قبل موته » کا ذكره belo Yl‏ فى مسند عمر . 


)١(‏ الطرق الحكمية لابن القم : ص 15 - VY‏ مطبعة السنة الحمدية ع وراجع ف 
الموضوع ص TY‏ من جوع قتاوى شيخ الإاسلام ط الرياض وج ”7 من إعلام الموقعين 
ص ٤١‏ وج ١‏ من BEL‏ اللهفانت ص ٠٠١‏ وما dy‏ . 


\ee 


تغيّر الفتوى فى قسمة الأرض المفتوحة : 

وما تغيرت فيه الفتوى فى زمن الصحابة » قضية قسمة الأرض » 
التى يفتحها المسلمون عنوة » على الفاتحين المقاتلين » وما حدث فيها 
من خلاف فى زمن عمر - رضى الله عنه - , 

rae al Te‏ ل 

بعد فتحها ؛ على من فتحوها بسيوفهم » محتجين بأن النبى BEE‏ 
Sy ey‏ رع Sia‏ سي لد Use‏ 
ل واعلموا أغا Gad‏ من شىء OB‏ لله خمسه . .. AY‏ & ويفهم 
منها أن أربعة أخماسها للفاتحين » وف بعض الروايات : أنه عل قسم 
نصف خيبر » ووقف نصفها لنوائبه . 


ولكن عمر » ومعه جماعة من فقهاء الصحابة » مثل على ومعاذ 
- رضى الله عنهما - رأوا عدم تقسيمها » وإبقاءها فى أيدى أربايها » 
على أن يدافعوا عنها خراجا يكون qa thal‏ المسلمين فى 
حاضرهم » وذخرا للأجيال التى SU‏ بعدهم » وعبّر الفقهاء عن 
ذلك بوقفها على كافة المسلمين . 

وهكذا فعل عمر فى سواد العراق وغيره » واستمر عليه ين عه 
الخلفاء . 


› خيير » فقد ورد أنه قسم نصفها فقط‎ ME قسمة النبى‎ sul, 
ووقف نصقها لنوائبه » على أنهم قالوا : « إنها كانت فى بدء‎ 
المصلحة‎ chal الإإسلام » وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه » وقد‎ 

۱۰۱ 


فيما بعد ذلك فى وقف الأرض 6 فكان ذلك هو الواجب . 
وقد قال عمر > « لولا اخر الناس - أى الأجيال المستقبلة - 
لقسمت eM‏ قسم BE‏ خيبر » فقد وقف الأرض » 
مع علمه بفعل النبى BBE‏ فدل على أن فعله ذاك BBE‏ لم يكن 
متعينا »١(‏ . وهذا Ke]‏ يكون Lad‏ يبنى على المصلحة ¢ ويتصرف فيه 
ل ل ل » على أن من المعروف أن 
فعل النبى SEE‏ لشىء إنما يدل على المشروعية فقط » ولا يدل 
ee‏ 
والذى يقرأ مناقشات عمر » ومن وافقه مثل على ومعاذ - رضى 
الله عنهم جميعا — واستدلالاتهم بما فى وقفها على المسلمين من 
المصالح » وما فى قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد » يتأكد له 
مقدار فقه الصحابة لدينهم » وإعانهم Ob‏ شريعتهم لا تجىء بحكم 
أو مبداً Gly‏ مصلحة CORY‏ 


pkg ches 


5 ط الإمام‎ 0٥۹۸ انظر : المغتى لاين قدامة + ۲ ص‎ )١( 
. (؟) راجع الخراج لأبى يوسف والأموال لألى عبيد‎ 


ب« عام الرمادة » .فقد أصدر فيه حكمين فى غاية من الأهمية : 
الأول : تأخير جباية زكاة الماشية - من إبل » وغتم » وبقر - 
حتى يزول القحط › وينزل المطر » ويتوافر المرعى 6 فقد ذكر 
أبو عبيدة عن ابن ألى دياب قال : « إن عمر FI‏ الصدقة عام 
لا ee ee‏ - بعثنی › 
ايل قر ie‏ » فاقسم فیہم عقالا » وائتنی بالاحر ۾ Oo‏ 
وكان ذلك من حكمة عمر » ودقة فقهه » ورفقه بالرعية » فهو لم 
يسقط الزكاة » وإنما JF‏ جبايتها » حتى لا يرهق أرباب الال . 
الأمر الغان : دروه القطع عمن سرق فى هذا العام فروى 
أبو عبيد عنه Lal‏ : « لا قطع فى ple‏ سنة OG‏ والسنة : القحط 
والحدب . 


ركز ابن الح عر لسعاي براه إلى عم عاك : « لا تقطع اليد 
ق عذق > ولا عام سنة » . 


: قال السعدى : سألت أحمد بن حنيل عن هذا الحديث فقال : 
العذق النخلة » وعام سنة : المجاعة » فقلت لأحمد : تقول به ؟ 
فقال : أى لعمرى . قلت : إن سرق فى مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : 


. ۳۷٤ الأموال : ص‎ 0 
#8 ٥٥۹ a? نقسه‎ (Y) 


لا . إذا aba‏ الحاجة على ذلك » والناس فى مجاعة وشدة . 

قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب » 
وذكر بسنده : « أن غلمة لحاطب بن أنى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من 
مزينة » فأ بهم عمر » فأقروا » فأرسل إلى عبد ال Ge‏ بن حاطب » 
فجاء » فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل مزينة » وأقرٌوا 
على أنفسهم » ثم قال عمر : يا كثير بن الصلت » » اذهب فاقطع 
أيديهم » فلما Sy‏ ردّهم عمر » ثم قال : أما ait,‏ لولا أنى أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم » حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه 
حل له لقطعت أيدييم › ély‏ الله ! إذ لم أفعل لأغرمتك غرامة 
توجعك - الخطاب لعبد الرحمن بن حاطب - ثم قال : بكم أريدت 
منك ناقتك ؟ قال يأربع مائة . قال عمر : اذهب فأعطه GE‏ 
مائة « . 

قال الإمام ابن الق : وذهب أحمد إلى موافقة عمر فى الفصلين 
جميعا . يعنى : ( درء atl‏ » ومضاعفة الغرم ) . 

قال : وقد sal Gil,‏ على سقوط القطع فى الجاعة 
« الاوزاعى » . 

وهذا محض القياس » ومقتضى قواعد الشرع ؛ فإن السنة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدة »> غلب عل الناس الحاجة والضرورة › 
فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه » 
ويجب على صاحب الال بذل ذلك له » إما بالئمن أو ble‏ » على 
ow‏ فى ذلك . 
٠6‏ 


والصحيح : وجوب بدله lle‏ » لوجوب المواساة وإحياء 
النفوس ؛ مع القدرة على ذلك › والإيثار بالفضل مع ضرورة 
امحتاج . 


وهذه شببة قوية تدرا القطع عن الحتاج » وهى أقوى من كثير من 
الشبه التى ane aa eA er ae ae‏ 
المحاويج والمضطرون »ء .ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة 

نعم » إذا بان أن السارق لا حاجة به » وهو مستغن عن السرقة 
١ . O abs‏ 

ومعنى هذا : أن عمر kd‏ الحد يعد وجوبه » بل هو لم يجب 
Sel‏ لوجود الشببة التى أوجيت دراه . 


جمع القران وكتابته فى المصاحف : 
ومن لجو الجليلة ae‏ البعيدة ae‏ ما حدث ف عي 


لعشا اب ice ee‏ 
عثان » وإحراقه ما سواها» على خلاف ما كان عليه الخال فى عهد 


)1( إعلام الموقعين : +۳ ص ۲۲ - WE‏ مطبعة السعادة — تحقيق محبى الدين 
عبد الحميد . 


1١٠م‎ 


الشيخين : أبى بكر وغمر - رضى الله عنهم أجمعين - . 

فقد كان القران فى العهد التبوى محفوظا فى صدور الرجال › 
ومكتويا فى صحف ومواد بدائية متفرقة » على ما يليق SA‏ القوم فى 
ذلك العهد : من جريد » ولخفاف OD‏ » وعظام » وخزف ؛ وغير 
ذلك . لقلة القراطيس عندهم . 

فلما استحر القتل بقراء القران يوم العامة - فى حروب الردة - 
فى زمن الصديق - رضى الله عنه - قتل منهم فى ذلك اليوم - فيما 
قيل - سبعمائة » أشار عمر بن الخطاب على al‏ بكر - رضى الله 
عتهما کی ر يغاب ool Bl ELT cage of‏ كان كران 
مسعود » وزيد » وقد توقف الصديق ف أول الأمر » وقال لعمر : 
٠‏ كيف أفعل شيعا لم يفعله رسول الله REE‏ ؟ . فقال : هو ably‏ حير ! 
. قال ابو بكر : فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله لذلك صدرى › 
وریت الذى ch‏ عمر » وأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت ليكلقه 
مهمة جمع القرآن وتدوينه » AB‏ كان كاتب الوحى لرسول الله BEE‏ 
ولكن زيدا توقف ف الأمر » کا توقف فيه الصديق من قبل » وقال له 
ولعمر : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله REF‏ ؟ . فقال أبو 
بكر : هو والله yt‏ ! قال زيد : فلم زل أراجعه حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر al‏ بكر وعمر وقام زيد بمهمته على 
خير وجه ae‏ جمع القران من صدور الحفظة » ومن المواد المتفرقة التى 


)١(‏ اللخاف : جع ML‏ » وهي حجارة ييض رقاق 


eV 


كتب فيها » وكتبه فى صحف » بقیت عند ای بكر حتى توفاه cB‏ 
ثم عند عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر - ei‏ 
المؤّمنين - OY‏ 

فلم تكن هذه الصحف للقراءة إذن » وإنما هى نسخة رسمية تحفظ 
وتصانء ليرجع إلا عند اقتضاء الحاجة . 

وكان هذا - ولا شك - من الأعمال العظيمة ¢ والضرورية 
للإسلام والمسليين وق الله إليه هؤلاء الصححابة الأجلاء » teint‏ 
Hy i ds pela ane gees 6) OH‏ 

له Shad‏ 4 وزغا لم يفعله النبى NE‏ القران کان ينزل عليه 
منجما » حسب الوقائ > فكان لایزال - مادام be‏ — يتوقع نزول 
جديد منه » أما فى عهد الصحابة فقد ثبت اكتال القران » وانقطع 
الوحى › وزال المانع الذى كان فى العهد النبوى > ووجد المقتضى 
لكتابته مجموعا مرتباء» فلما تغّير الزمن JU,‏ تغير الموقف أو 
تغيرت الفتوى . ١‏ 

وفى age‏ الخليفة الثالث عثان - رضى الله عنه - طرأ وضع 
جديد » اقتضى موقفا آخر جديدا أيضا . 

ذلك أن الناس اختلقوا فى القراءات بسبب تفرق الصحابة فى 


١ + وكذلك : الإتقان للسيوطى‎ ٤١ ص‎ ١ + انظر : مقدمة تفسير القرطبى‎ )١( 
. °۷ ص‎ 


البلدان » واشتد الأمر فى ذلك » وعظم اختلافهم وتشبثهم » ووقع 
بين fal‏ الشام والعراق ما ذكره حذيفة - رضى الله عنه — وذلك 
eel‏ اجتمعوا فى غزوة « أرمينية » فقرأت كل طائفة بجا روى ها 

- أى من الأحرف السبعة » التى رخص هم فى القراءة بها - 
قاختلفوا وتنازعوا » وأظهر بعضهم إكفار بعض » والبراءة منه » 
وتلاعنوا ؛ Gas‏ ى حذيفة مما رى منهم » فلما قدم المدينة - فيما 
ذكر البخارى والترمذى — دعل إلى عثان قبل أن يدخل إلى بيته » 
فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تلك . قال : فهاذا ؟ قال : فى كتاب 
الله . إنى حضرت هذه الغزوة » وجمعت أناسا من العراق والشام 
والحجاز » فوصف له ما تقدم » وقال : إفى tel‏ عليهم أن يختلفوا 
فى كتابهم » 5 اختلفت اليهود Sadly‏ 

ورأى oe‏ أن يجمع القران فى مصاحف »ء يبعث بها إلى 
الأمصار » ليرجع الناس إليها » وبذلك يدرأ عن المسلمين شرا 
الخلاف والفتنة 

وقد جمع الصحابة - رضى الله عنهم - وفيهم على بن ألى طالب 
— رضى الله عنه - وطلب منهم الرأى ء فقالوا : الرأى عندك يا مير 
المؤمنين . قا ل : الرأى عندى أن cat‏ الناس على قراءة ؛ فإنكم إذا 
اختلقج فتم اليوم كان من بعد أشد اتلافا ! قالوا : الرأى رأيك يا أمير 
المؤمتين . فأرسل ole‏ إلى حفصة : أن ارس إلينا بالصحف 
نتسخها فى المصاحف » ثم نردها إليك » فأرسلتها إليه » فأمر زيد بن 
ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن 


١١م‎ 


الحارث بن هشام » » فتسخوها فى المصاحف ¢ ورد عثان الصحف 
إلى حفصة » وأرسل إلى كل Gil‏ بمصحف مما نسيخواء وأمر بجا 
سوى ذلك من القران فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق OO‏ 
قال pl!‏ القرطبى : « وكان هذا من عثان - رضى الله عنه - بعد 
أن جمع المهاجرين والأنصار » وجلة fal‏ الإسلام » وشاورهم ف 
ذلك » فاتفقوا على جمعه » بما صح وثيت من القراءات المشهورة عن 
النبى SEE‏ وإطراح ما سواها » واستصوبوا رأيه » وكان رأيا سديدا 
موفقا - رحمة الله عليه وعليهم أجمعين - ۾ © .. 

وقد واجه هذا العمل - كتابة المصاحف وتحريق ما سواها — 
LIS‏ من بعض الناس » OLE‏ كل عمل جديد » خالف لا ألفوه من 
قبل » مما جعل عليا - كرّم الله وجهه - يقوم مقام الدفاع عن 
Ole‏ » مثنيا على عمله . روى عنه « سويد بن غفلة » أنه قال : 
« يا معشر الناس ٠‏ اتقوا الله ! TU,‏ والغلو فى عثان » وقولكم : 
حراق المصاحف ! فوالله » ما حرقها إلا عن Se‏ منا أصحاب 
حمد «RE‏ 

وعن عمر بن سعيد قال : قال على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - : « لو كنت الوالى وقت عمان » لفعلت فى المصاحف مثل 
النى فعل عثان » OY‏ 


. ٤١ حاص‎ ٤٤ ص‎ ١ + انظر : تفسير القرطيى‎ ( A) 
. ٤۷ تفسه : ص‎ )۳( 


إن عثان لم BILE‏ من قبله شهوة للخلاف » ولكن الزمن تغير عن 
وشر مستطير ¢ فكانت فتوى عثان بموافقة الصحابة لتفادى ذلك › 
كتابة المصاحف ع وجمع الناس Yale‏ » وإتلاف ما عداها . ja‏ 


تغير فتوى ابن عباس فى توبة القاتل وغيرها : 

ومن الأمثلة الجيدة لتغير الفتوى بتغير SUI‏ : ما جاء عن اين 
عیاس فى توبة. القاتل » فقد روى ابن Ql‏ شيبة بسنده )١(‏ : « ان 
رجلا جاء إلى ابن عباس ققال : ألمنّ قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا . 
إلى التار ! فلما ذهب ٠‏ قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا » فما 
بال هذا اليوم ؟ قال : إنى أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا » فبعئوا 
فى أثره » فوجدوه كذلك © . 

رأى اين عباس فى عينى هذا الرجل الحقد والغضب » والتوثب 
للقتل » وإنما يريد فتوى » تفتح له باب التوبة » بعد أن يرتكب 
جرعته » فقمعه » وسد عليه الطريق » حتى لا يتورط فى هذه الكبيرة 
الموبقة . ولو رأى فى عينيه صورة امرىء نادم على ما فعل » لفتح له 
باب الأمل . 


)١(‏ قال الحافظ فى التلخيص : رجاله ثقات + ٤‏ ص ۱۸۷ ط بتعليق السيد عيد الله 
هاشم GW‏ . 


١٠٠ 


وقد روى سعيد بن منصور عن سقيان قال : كان أهل العلم إذا 
سئلوا عن القاتل فقالوا : لا توبة له » وإذا del‏ رجل - أى قعل 
بالفعل - قالوا له تب (©2 , 
فى كافة المسائل . أى التفرقة بين من dal‏ بالفعل ووقع فيه » 
فير خصون له » ويسهلون عليه » ما وجد للرخصة والتشهيل سبيل »> 
وبين من لم يقع منه الفعل فيشددون عليه . 

مثل ذلك : من جلف بالطلاق ألا يفعل شيعا ثم فعله » فهناك. 
يفتى بمذهب من لا يوقع الطلاق أصلاء کا هو مذهب يعض 
السلف » أو من abet‏ يمينا فيه كفارة » واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القم ؛ وإن كان حلف ولم يقعل » وليس به حاجة إلى 
الفعل » أفتى Gade‏ الجمهور وهكذا. 


تغير الفتوى فى عهد التابعين ومن بعدهم : 
وفى عهد التابعين بإحسان » تجد أمثلة عديدة لتغير الفتوى . مثل 


ما روى عنهم eel‏ أجازوا تسعير السلع » دفعا للضرر عن الجمهور » 
لتغير أحوال الناس عما كانت عليه فى عهد النبى BBE‏ وأصحابه . 


ومن ذلك ما روى أن عمر بن عبد العزيز كان يقضى - وهو أمير 


)1( المصدر السابق . 


فى المدينة — بشاهد واحد ويين » فلما كان بالشام » لم يقبل 
إلا شاهدين Uc‏ رأى من تغير الناس هناك Le‏ عرفه من Jal‏ 
المدينة . 

وهو القائل كلمته المشهورة : « تحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من فجور» . 

ومن ذلك ما ذكر : أنا أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور 
الحال فى عهده - عهد أتباع التابعين - اكتفاء بالعدالة الظاهرة » وفى 
age‏ صاحبيه - Gl‏ يوسف ومحمد - منعا ذلك لانتشار الكذب بين 
الناس ١(‏ . | ش 

ويقول علماء الحنفية فى مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه : إنه احتلاف عصر وزمان » لا اختلاف حجة 
وبرهان !! . 

وقد خالف التأحرون من علماء المذهب الحنفى ما نص عليه 
أئمتهم » والمتقدمون منهم فى مسائل عديدة » بناء على تغير الزمان 
والحال » وألف فى ذلك علامة المتأخرين منهم الشيخ « ابن عابدين » 
فى ذلك رسالته الشهيرة « نشر العرف » وذكر ف هذه الرسالة : 
« أن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله ع 
أو St‏ ضرورةء أو لفساد أهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم 


. Ae حسب الله حر عم‎ le SW - د الاسلامے‎ cll انظ : ا ل‎ ١ 
re 2 صول التشريع الا ساد مى‎ 0) 
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على ما كان عليه أولا, > للزم منه المشقة والضرر بالتاس » ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد » 
وهذا نرى مشا المذهب خالفوا ما نص عليه atl‏ — إمام 
ail‏ - فى مواضع كثيرة aly c‏ على ما كان فى زمنه » لعلمهم 
بأنه لو کان فى زمنهم لقال بما قالوا به » Wel‏ من قواعد مذهيه Oye‏ 


وق المذهب المالكى تجد ما كتبه العلامة شهاب الدين القرانى فى 
كتابيه « الفروق » و « الأحكام فى تميز الفتاوى من الأحكام » منبها 
على وجوب تغير الحكم إذا كان مبنيا على عادة تغيرت » أو عرف لم 
يعد قائما . 

ومن الأمثلة التى تذكر هنا ما حكى عن الشيخ الإمام « أنى 
محمد بن ad‏ زيد القيروانى » Golly‏ سبئة ۳۸١‏ ه ) وصاحب. ٠‏ 


« الرسالة » المشهورة فى فقه المالكية » والتى شرحها AST‏ من واحد 


فقد رووا عنه أن حائطا انيدم من داره » وكان يخاف عل نفسه 
ال ee‏ ا ل ا الو 

: إن مالكا يكره ذلك > قال لن كلمه : لو أدرك مالك زمانك 
#4 أسدا ضاريا !! (") . 


de pot (0)‏ رسائل اين عابدين : + لا ص ١١8‏ : 
CY)‏ انظر : شرح العلامة زروق على «٠‏ الرسالة » Vo‏ ص ٤١٤‏ ط مطيعة الجمالية 


. pas 


وى كل مذهب نهد مثل هذه المواقف - على تفاوت فيما بينها — 
مما يدلنا على مقدار السعة Gy My‏ التى أودعها الله هذه الشريعة » 
وجعلها بذلك صالحة لكل زمان ومكان ‏ 


عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية س 8 


VO تممه لمم ل‎ nad. jon tame O 


قابلية النصوص لتعدد الأفهام OPN iii ede eae ede eas‏ 
حديث الامتنا ع عن التسعير السك مضه سف اا ابل DY‏ 


حالة الإ كراه بس ا واس NT ea‏ 
ضرورات oe‏ وسلامة e ithe: Ase‏ يم 

تغير shall‏ ى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال Va “eM,‏ 
الأحكام الغابتة و الأنحكام Resa 3 oe‏ 
أصل تغيير الفتوى من السشة : As eeu te eg ea‏ امو RV‏ 
ait‏ هوام ف عفرت AS‏ الخمر ا ا BEN: RS‏ 


تغير فتوى الصحابة فى 8675 الفطر AS satin te‏ 
تغير فتوى عمر ف زكاة الخيل e E‏ مور )68 ادا 


8 عمر ف الؤلفة قلويهم 00000000 110000 


تغير الفتوى فى قسمة الأرض الفتوحة ee ee‏ 
تغير فتوى ابن عباس فى توبة القاتل . مسب وي سام NAG‏ 
تغير الفتوى فى عهد التابعين ومن بعدهم SE ue inane‏ ا 


رقم الإيداع 

Ao | موالا‎ 

; الترقم الدولى 
با VV - VENT. — EN‏ 


كلمة الغلاف 


الإسلامية ASW‏ التكليفية للإنسان 
خاصة وأن الدين يسر لا عسر > فقد تعلم 
الصحابة على رسول - Be‏ - ؤقتواهم 
قائمة على أصول التشريع الإسلامى . 

القران - الحديث - القياس - الاجتياد . 


© وقد قسم ce jl‏ إلى خمسة عوامل 
Gis‏ ب ١‏ سعة : منطقة العفو المتروكة 
قصدا.» ومتتهيا ب « تغير Spall‏ بتغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف » . ` 
e‏ ودار الصحوة يسرها أن تقدم لقرائها هذا 
الكتاب ليوسع الأقق من التاحية الفقهية. 


والدينية . 


دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة 
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